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 الاهداء
 الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين...

حسانا" ياه وبالوالدين ا  لا ا   "وقضى ربك أ لا تعبد ا 

 أ هدي ثمرة عملي المتواضع:

لى من ربتني صغيرة وأ   لى من كان دعائها سر نجاحي ا  لى من علمتني العطاء بدون انتظار ا  اتها ضنت حيا 
لى أ على المر  لى أ غلى حبيبة "والدتي الغالية جميلة".بي لتصل بي ا   اتب ا 

لى من بذل حياته ل مسك القلم ليعلمني مالم أ كن أ علم والدي حفظه الله.  ا 

لى س ندي في الحياة أ خواتي "ش يماء، رزيقة".  ا 

لى جميع أ صدقائي خاصة "جمال،  أ دهم، ".يوسف، ا 

لى جميع صديقاتي خاصة مريم وكافة ال هل   .وفاء وخاصة وال قاربا 

لى كل من نساهم قلمي ولم ينساهم قلبي.  ا 

لى كل ال ساتذة الجامعيين اهر لاي الطبكلية العلوم الاقتصادية بجامعة د. مووزملائنا في الدفعة  ا 
ل عبد سعيدة وكل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع وأ خص بالذكر كل من ال ساتذة: العكلي الجيلالي ولحو 

 القادر المشرفين على هذا العمل.

جلال.لهم ت   ية وتقدير وا 

ليهم جميعا أ هدي ثمرة جهدي.  ا 

 

 

 

 

  ية، صبرينأ  بن مخلوف  
 



 

 

 الشكر والعرفان

 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله..."

راسي نا الدنحمد الله عز وجل الذي أ لهمنا الصبر والثبات، وأ مدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوار
نجاز هذا العمل، فنحمد الله ونشكرك على نعمتك وفضلك ونسأ لك البر والتق  وى ومنوتوفيقه لنا على ا 

 العمل ما ترضى.

 

لى أ ن أ تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وخلا يسعني تقدير الص ال  وأ نا أ شرف على نهاية هذا العمل ا 
لى أ مي العزيزة حفظها الله.  ا 

لى من منحنا من وقتهما وبرحابة صدرهما وأ نارنا بتوجيه ن شاء الله ا  ، اتهماوكذلك الشكر موصول ا 
 .يلاليالجزاء، وأ خص بالذكر ال س تاذ العكلي الج  وملاحظاتهما المتميزة فنسأ ل الله أ ن يجزيهما خير

 

 كما لا ننسى عمال مؤسسة سونلغاز بالبيض بالكحل الجيلالي، بجمعي الطاهر.

نجاز هذا العمل. لى كل من ساعدنا من قريب أ و من بعيد في ا   وا 

 

 

 أ ية وصبرين
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 مقدمة عامة



 .المقدمة العامة

 أ 

مقدمة:   

تعتبر الصفقات العمومية أداة إستراتيجية وآلية قانونية تبناها المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة، 
العامة، التي تتطلب من الدولة صرف لتنفيذ وتجسيد مختلف العمليات المتعلقة بإنجاز وتسيير وتجهيز المرافق 

أموال ضخمة، تشكل في معناها القانوني نفقات عمومية تستدعي الحماية اللازمة من مختلف أوجه التعدي 
المحتملة، خاصة و أن الواقع العملي أفرز كما هائلا من المنازعات المتعلقة بهذا المجال، والتي ثبت في 

 دارة في تنفيذ الصفقات العمومية.مجملها وجود خروقات قانونية من الإ

وعليه، جاءت الحاجة الملحة لوجود إطار قانوني صارم وفعال كفيل بسد مختلف الثغرات التي تشوب صرف 
المال العام في مجال الصفقات العمومية في مختلف مراحلها، سواء في مرحلة تحديد الحاجات العمومية، أو في 

التعاقد وتنفيذ الصفقة العمومية؛ خاصة بعدما أظهرت الممارسات العملية  مرحلة الدعوى للمنافسة أو في مرحلة
الكثير من النقائص والصعوبات في هذا المجال؛ والتي طالما شكلت في وجه آخر من عيوبها عائقا أمام تسريع 

 وتيرة التنمية المحلية بسبب ثقل وبطئ الإجراءات الإدارية.

من هذه الصعوبات ومواكبة المستجدات الراهنة المتعلقة بالإقتصاد  وسعيا لتدارك هده النقائص والتقلبل 
الوطني، كان من الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام التي تخضع لها الصفقات العمومية من خلال إقتراح 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر16المؤرخ في  247-15تدابير جديدة جاء بها المرسوم رقم 
يضات المرفق العام، حيث يعد هذا الأخير أول نص عام يعرف عقود تفويض المرفق العام ويحدد أنواعه، وتفو 

حيث شملت تعديلاته عدة جوانب تخص موضوع الصفقات العمومية وتحديد مستوياتها وكيفيات وإجراءات 
كن حدوثها عند تنفيذ الصفقات إبرامها، معايير إختيار المتعاهدين وتحديد المسؤؤليات، تسوية النزاعات التي يم

 العمومية.

وتفريعا على ذلك، تتأكد أهمية الصفقات العمومية بإعتبارها أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة من جهة، 
وأحد أكبر الحالات المحتملة للفساد من جهة أخرى، وهو ما أدى بالمشرع الجزائري لوضع الأسس القانونية 

وطة الواجب إنتهاجها في إبرام الصفقات العمومية، من خلال خلق وإشراك بعض الصارمة والإجراءات المضب
 الهيئات التي من شأنها تجسيد ما يأمل إليه المشرع الجزائري من حماية على المال العام، ومشروعية في صرفه.



 .المقدمة العامة

 ب 

صرف المال العام، وتحقيقا لذلك، نجد الكثير من القواعد التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية و 
على –تنظيمية كانت أو إجرائية  -وكل ما يرتبط بالمحاسبة العمومية، تسعى لتجسيد نوع من الرقابة الفعلية 

أعمال الإدارة في مجال صرف المال العام وضرورة المحافظة عليه؛ حيث تجسد ذلك في جرأة المشرع الجزائري 
فحته، والذي تضمن في طياته الكثير من الأحكام المرتبطة من خلال تبنيه لقانون الوقاية من الفساد ومكا

 بالصفقات العمومية وحمايتها جنائيا.

هي الأخرى معنية بالتنظيم الجديد  –على الرغم من إستقلالها ماليا  –ولأن المؤسسات العمومية الاقتصادية 
م صفقة عمومية تكون الدولة عندما تباشر إبرا 247-15للصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

معنية بتمويلها كليا أو جزئيا، فإن البحث يقتضي إيلاء أهمية خاصة لها، خاصة إذا علمنا أن فكرة المؤسسات 
العمومية عامة والإقتصادية خاصة يشوبها الكثير من الغموض من حيث معناها، تعريفها وتحديدها تحديدا 

وعدم اتفاقهم حول معنى المؤسسة العمومية، وحول أركانها ومقوماتها،  دقيقا، وذلك نظرا لشدة اختلاف الفقهاء
ولعل سبب ذلك ضغط المفهوم الحديث لدور ووظيفة الدولة، كما زاد في شدة الغموض كثرة التجارب والتطبيقات 

طوير والتسميات في التشريع الوطني و التشريعات المقارنة، سيما بعد أن تعزز دور المؤسسات العمومية في ت
 الوظائف  الاقتصادية والاجتماعية للدولة بصورة أكثر فعالية.

ولا شك أن البحث في مثل هذه المواضيع ذو أهمية متميزة، سيما إذا كان يهدف إلى بيان الأطر النظرية 
ماية والعملية للصفقات العمومية وللمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولمختلف أوجه الرقابة المقررة قانونا بهدف ح

المال العام من مختلف أشكال التعدي المحتملة، إذ يعد ذلك الشغل الشاغل للكثير من النظار والممارسين 
ميدانيا، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المقارنة؛ مع الإشارة في هذا السياق أن الإطار القانوني لهذه 

في هذه الأونة عن تحضير مسودة لتعديله في ، والذي يجري الحديث 247-15الدراسة كان المرسوم الرئاسي 
 شكل أمر رئاسي.

 الإشكالية الرئيسة:

 تناول موضوع هذه المذكرة الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية:

 ما مدى خضوع الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الاقتصادية للرقابة ؟ ومامدى فعاليتها ؟

 تبرز الإشكالات الفرعية التالية:وعلى ضوء الإشكالية الرئيسية 



 .المقدمة العامة

 ت 

 أي نظام تخضع له الصفقات العمومية ؟-

 ما هو الإطار التنظيمي الذي يحكم المؤسسات العمومية الاقتصادية ؟-

 كيف تتم الرقابة على الصفقات العمومية في هذه المؤسسات؟-

 

 فرضيات الدراسة:

التي إنبثقت عنها، حاولنا من خلال الموضوع تحديد بناءا على الإشكالية الرئيسية وكذا الإشكالات الفرعية 
الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الصفقات العمومية وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية نظريا وعمليا، 

 محاولين الإجابة عن الإشكالية الرئيسية من خلال  مجموعة من الفرضيات:

ال العام من خلال إبرام الصفقات العمومية من طرف عدم وجود رقابة فعلية على صرف الم :الأولى 
 المؤسسات العمومية الاقتصادية.

: وجود رقابة على صرف المال العام من خلال إبرام الصفقات العمومية من طرف المؤسسات الثانية
 العمومية الاقتصادية، غير أنها غير فعالة.

من خلال إبرام الصفقات العمومية من طرف  : وجود رقابة فعلية كافية على صرف المال العامالثالثة
 المؤسسات العمومية الاقتصادية.

 أسباب إختيار الموضوع:

يتراوح إختيار الموضوع بين أسباب نفسية وعلمية وعملية؛ أما الأولى فترتبط بحبنا لمقياس  قانون الصفقات 
أثار إنتباهنا وزاد في شغفنا للبحث  العمومية الذي درسناه في السداسي الأول من السنة الأولى ماستر، والذي

المطول في ثناياه، خاصة وأنه يرتبط بالمال العام وضرورة المحافظة عليه كمطلب لكل فئات المجتمع لما لذلك 
 من تأثير على حالة الأفراد. 

س ذلك أما الأسباب العلمية والعملية فتتعلق بالموضوع مباشرة، إذ قد يبدو أنه نظري بحت غير أن الواقع عك
بالنظر لمختلف الإجراءات العملية التي تأخذها الصفقة في المؤسسات العمومية الاقتصادية؛ ناهيك عن 
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 ث 

تخصصنا الدراسي والذي قد يتيح لنا مستقبلا الحصول بعد التوظيف على صفة الآمر بالصرف، وعليه كانت 
 رغبتنا كبيرة للوصول لإشباع رصيدنا المعرفي في هذا المجال.

 ت السابقة:الدراسا

يجدر بنا الإشارة في هذا العنصر أنه تم التركيز على بحوث الأعمال التي ترتبط بالموضوع بصفة مباشرة أو 
 غير مباشرة حيث إخترنا منها الأكثر إتصالا ببحثنا مايلي:

ات حفظ : مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه من إعداد حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانالدراسة الأولى
المال العام في الجزائر، والتي كان الهدف منها التحقق من كفاية وفعالية الحماية التي يقرها تنظيم الصفقات 
 العمومية للمال العام من خلال ما تضمنه من ضوابط إستهدف بها تأمين شفافية ومشروعية الصفقات العمومية،

الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية ، سهام شقطمي عدادمذكرة لنيل شهادة الدكتوراه من إ الدراسة الثانية:  
في الجزائر، والتي كان الهدف منها تسليط الضوء على النظام القانوني المقرر للرقابة الداخلية على الصفقات 

 العمومية على ضوء قوانين الصفقات العمومية عبر تعديلاتها المختلفة، 

الماجستير من إعداد زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات : مذكرة لنيل شهادة الدراسة الثالثة
التطرق لموضوع جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، والتي تهدف إلى 

مكافحتهـا، قصد إعطاء نظرية شاملة لواقع تفشي الفساد و الممارسات غير المشروعة فـي قطـاع الصفقات 
لعمومية، ذلك أن الإطار الأهم للموضوع هو المجال الذي ترتكب فيه هـذه الجرائم، وذلك للتطور الذي عرفه ا

موضوع الصفقات العموميـة، خصوصـا بكثـرة وانتشار إبرام الصفقات المشبوهة و التي ترتكب مخالفة للتشريع و 
 التنظـيم المعمـول بها.

 صعوبات الدراسة : 

الموضوع لا يمكن أن ننكر أنه موضوع قانوني بإمتياز، غير أنه يصنف من مواضيع القانون بالنظر لطبيعة 
الاقتصادي، ويستشف ذلك أيضا من خلال وجوده ضمن المقرر الدراسي الرسمي؛ الأمر الذي جعلنا نجد في 

نه، ناهيك عن البداية بعض الإشكالات النظرية خاصة وأنه كان من الضروري التركيز على الشق الاقتصادي م
 رصيدنا القانوني المتواضع الذي إضطرنا للبحث مجددا عن الكثير من المفاهيم القانونية وتحيينها.
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ولأن الموضوع قانوني إقتصادي فقد صادفنا قلة المراجع المتخصصة، أو التي تناولت الموضوع من الجانب 
 الاقتصادي .

هذه المذكرة، تأثيرا سلبيا بالنظر للإجراءات التي فرضتها  ولن ننكر أيضا تأثير الفترة التي جرى فيها تحضير
الحالة الوبائية الحالية، والتي زاد تأثيرها على عملية التربص في المؤسسة الاقتصادية سونلغاز البيض التي لم 
نحضى فيها بالإسقبال اللائق، خاصة من حيث فتح المجال للحصول على المعلومة، تحت ذريعة الكوفيد من 

 والسر المهني من جهة أخرى.  جهة

 أهداف الدراسة:

 نسعى من خلال تناولنا لهذا الموضوع للوصول إلى عدة نقاط:

 بيان مختلف المفاهيم النظرية التي تتعلق بموضوع الصفقات العمومية، وبالمؤسسات العمومية الاقتصادية.*

عملية في المؤسسات العمومية الاقتصادية، محاولة الإقتراب من واقع تطبيق الصفقات العمومية من الناحية ال*
 وإبراز دور الرقابة في هذا المجال من خلال المنظومة المعتمدة.

 أهمية الموضوع :

تتجلى أهمية الموضوع بالدرجة الأولى في معرفة طرق وكيفيات إبرام الصفقات العمومية من الناحية النظرية 
 .247-15ة  في ظل التنظيم الحالي، أي المرسوم الرئاسي والعملية من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادي

كما تطفو الرقابة الفعلية على الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الاقتصادية على أهمية الموضوع، 
 بإعتبارها آلية فعلية في مراقبة صرف المال العام والمحافظة عليه من شتى أوجه التعدي. 

قة إبرام الصفقات العمومية في مؤسسة سونلغاز البيض من الناحية العملية إضافة إلى الوقوف على طري
 كنموذج عن المؤسسات العمومية الاقتصادية.
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 المنهج المتبع في الدراسة :

بهدف الدراسة االلائقة بالموضوع وتقديم أقصى ما يتاح لنا من معلومات ومعطيات النظرية أو العملية في قالب 
 جامعي يستوفي شروطه إعتمدنا: أكاديمي يرقى لبحث

:  بإعتباره المنهج الأكثر ملائمة لوصف المشكلة المطروحة والإهتمام بمختلف التحليلي الوصفي المنهج 
جوانبها النظرية من خلال الدراسة النظرية في الفصل الأول والثاني، وحتى الدراسة الدراسة الميدانية في مؤسسة 

وتحليل المؤسسة في حد ذاتها، مراحل إبرام صفقة بها، مع وصف وتحليل سونلغاز بالبيض من خلال وصف 
 الدراسات السابقة.

 أدوات الدراسة و مصادر البيانات :

لجمع البيانات و المعلومات حول الإشكالية المطروحة و الوصول إلى نتائج و أجوبة واضحة ، إستعنا بالوسائل 
 و الأدوات التالية :

 في الدراسة النظرية :

قمنا بالإستعانة بالعديد من المراجع ، تمثلت في كتب تشكل الأساس النظري للبحث إضافة إلى بعض البحوث 
السابقة التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة ، إضافة إلى ذلك إستعنا بالمقالات المنشورة في المجلات 

 البحثية و كذلك بعض الندوات و المؤتمرات المتعلقة بالموضوع.

 دراسة التطبيقية :في ال

 تمثلت في دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز البيض.

 هيكل البحث:

لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من هذا البحث، عملنا على إعداده  بإعتماد خطة حاولنا الوصول لإتزانها 
يا وفقا لما يقتضيه على الأقل شكليا، فقد تتناولنا الموضوع في ثلاثة فصول، الأول والثاني كان طابعهما نظر 

 الموضوع، أما الفصل الثالث  فكان تطبيقيا في مؤسسة سونلغاز البيضن وذلك وفق التفصيل التالي: 
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يعتبر نقطة بداية للدراسة، إذ قمنا بالتطرق من خلاله إلى المفاهيم الأساسية وكل ما يتعلق  الفصل الأول:
 ادية.بالصفقات العمومية و كذا المؤسسات العمومية الاقتص

خصص للرقابة لكل من الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات  العمومية   الفصل الثاني:
 الاقتصادية.

تطرقنا فيه إلى دراسة حالة على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالبيض حيث عالجنا  الفصل الثالث:
 ض الدراسات السابقة.تقديم عام للمؤسسة ثم مراحل صفقة بها، مدعمين هذا الفصل ببع

  

 



 

الفصل الأول: الإطار  
المف اهيمي للصفق ات  
العمومية والمؤسسات  

 العمومية الاقتصادية.
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 لولفصل ال اتمهيـــــــــــــــد 

المؤسسات و  في أيدي السلطة العامة الجزائري  ضعها المشرعو  نية عمليةو آلية قان ميةو الصفقات العم   
عندما يتعلق الأمر بالإنفاق ، تسيير المرافق العامةو للقيام بالعمليات المالية المتعلقة بإنجاز  مية الإقتصاديةو العم

المؤسسات الاقتصادية مما ينعكس مباشرة و  مية أو اء على الإدارات العمو العام مما يجعلها ذات أهمية بالغة س
  طني.و على الاقتصاد ال

المؤسسات الإقتصادية من و  ميةو ن الصفقات العمرة تفصيلية عو جب إعطاء صو بالنظر لما سبق ،و 
الإجراءات و ،أساليب إبرامها ،اعهاو أنو ميةو تحديد المفاهيم المتعلقة بالصفقات العمالجانب المفاهيمي ، من خلال 

مية في مختلف مراحلها بدءا من مرحلة تنفيذ الصفقة إلى غاية و التي يجب مراعاتها فيمجال الصفقات العم
 قهم.و حقو ضافة إلى إلتزامات الأطراف المتعاقدةإهذا  ،تنفيذهاالإنتهاء من 

أن هذه الأخيرة و  مية الاقتصادية خاصةو المؤسسات العمو  ميةو بين الصفقات العم طيدةو بالنظر للعلاقة الو 
ن و ب لإدارة المرافق العامة في القانو إعتمدت كأسل حيث، ن الإداري و الدقيقة في القانو اضيع الهامةو الم من تعد

 ،ذلك خلال الفترات المختلفة التي مرت بها الجزائر من تطبيق للنظام الإشتراكي في بداية الإستقلالو  الجزائري 
 مية في الجزائر.و م المؤسسة العمو ق نهاية الثمانينات كل ذلك أثر على مفهو إقتصاد السو إلى الإتجاه نح

المتعلقة به من خلال مبحثين ،  ع ، عملنا على تجميع العناصرو ضو اضحة عن المو رةو لتحقيق صو  
لإطار المفاهمي للمؤسسات ا لنا فيه إبرازو فحا أما الثانيمية، و للإطار المفاهمي للصفقات العمل و خصصنا الأ

 مية الاقتصادية.و العم
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 مية.و للصفقات العم المفاهيميل: الإطار والمبحث ال 
و  ميةو في الإدارات العم المتخذة لصرف النفقات العامةمية إحدى الإجراءات و تعتبر الصفقات العم

ي لجزائر اضعها المشرع و أداة استراتيجيةنا ، كما أنها و مية الإقتصادية في الحالات المحددة قانو المؤسسات العم
 لثسيلة الأمو حيث يعتبر نظام الصفقات ال ،ميةو تجهيز المرافق العمو تسيير لة لو يد الجهاز التنفدي للدفي 

الصفقات أن و  جه التعدي ، خاصةو الحفاظ عليها من مختلف أو  عامةال الو تسيير الأمو  لاستغلال 
ت ر حالاو إذ تعتبر أحد المداخل التي تؤدي إلى ظه ،ميةو ال العمو مسار تتحرك فيه الأممية تشكل أهم و العم

م ي إبرافة الاجرائية المنتهجو نيةو سس القانضع الأو ب ،ما أدى إلى اهتمام المشرع الجزائري و هو ،رهو الفساد بكل ص
 نية.و ع من التصرفات القانو هذا الن

 (لو )المطلب الأ رها التاريخيو تطو  ميةو ماهية الصفقات العمجب تحديد و ضحو رة أو ن الصو حتى تكو  
 (.المطلب الثالثمراحل إبرامها ))المطلب الثاني( لنختم بالتركيز على  اعهاو أنو  مبادئهاو

 رها التاريخيو تطو  ميةو صفقات العمماهية الل: والمطلب ال 

نجاز لإ، في أيدي السلطة العامة ،ضعها المشرع الجزائري و الاستراتيجية التيمية الأداة و تعد الصفقات العم
ؤسسات جب إتباعها أيضا من طرف المو ، كما أتجهيز المرافق العامةو العمليات المالية المتعلقة بإنجاز تسيير 

ي زئيا فجو  لة كثيرا ما تشارك كليا أو أن الدو  إذا تعلق الأمر بصرف المال العام، خاصة مية الاقتصاديةو العم
 .طنيو ع من المؤسسات لعلاقتها المباشرة بالإقتصاد الو مشاريع هذا الن

  ميةو ل: تعريف الصفقات العموالفرع ال 
لصفقة؛ لمبسط و  لو مو إعطاء مفهل و تشريعيا)ثانيا( سنحاو  لا(و فقهيا)أ ميةو م الصفقات العمو قبل التطرق لمفه

ديم تقو اقتناء أو  ذلك قصد إنجاز أشغالو طبيعة إداريةو ي ذو م بإبرامه شخص معنو عبارة عن عقد يق أنهاو  خاصة
 .ناو قان ط المحددةو فق الشر و  ،خدمات

 التعريف الفقهي: لاو أ
ما تبناه لعل من أبرز ذلك و  مية بالكثير من الاهتمام الفقهي بالنظر لأهميتها ،و حضيت الصفقات العم
تعاقد القيام بأعمال لفائدة لمد بمقتضاها يلتزم او عق”: أنها على ، حيث عرفهايادرو الفقيه الفرنسي أندري ديل

أكثر و ب بين طرفين أو مية عقد مكتو الصفقة العم رد في تعريف آخر أنو " كما.مية مقابل ثمن محددو الادارة العم
 1.عليه الاتفاقيلتزم فيه الأطراف بتنفيذ ما تم 

" العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص : كذلك العقد الاداري على أنه 2الفقه جانب من كما عرف  
ذلك و ،ن العامو ب القانو تظهر فيه نيته في الأخذ بأسلو ،بمناسبة تسييرهو ن العام بقصد إدارة مرفق عام أو القان

 ."ن الخاصو د القانو فة في عقو ط غير مألو شر و بتضمين العقد شرطا أ
                                                             

. مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة مجلة الاجتهاد القضائيب ، مقال منشورليات حمايتهاآو  ظام القانوني للصفقات العموميةالن، فيصل أنسيغة 1
 .110ص،العدد الخامس   ،بسكرة، التشريع. جامعة محمد خيضر

 .41- 40صص  ،2007 ط، الجزائر، زيعو التو ر للنشر و جس، مية في الجزائرو الصفقات العم، ضيافو عمار ب 2
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 يلتعريف التشريع: اثانيا
 الصفقاتإعطاء التعريفات، تاركا إياها للفقه، نجده في مجال الجزائري على غير العادة أين يتفادى المشرع 

سنقدم من عليه و ني لها؛و التنظيمية، يتعمد تقديم التعريف القانو  ص التشريعيةو مية من خلال مختلف النصو العم
 .1ميةو نية للصفقات العمو جيا القانو لو نو خلال هذا العنصر ما يجسد الكر 

 902-67مية و ل للصفقات العموني ال و التنظيم القان-1
 :مية بأنهاو الصفقات العم 90-67لى من الأمر و عرفت المادة الأ

د ية قصمو المكاتب العمو المؤسساتو البلديات أو لايات أو الو لة أو بة تبرمها الدو د مكتو مية هي عقو "الصفقات العم
 ن".و ص عليها في هذا القانو ط المنصو خدمات ضمن الشر و ريدات أو تو ال أغانجاز أش

 1453-82مي و بصفقات المتعامل العم م المتعلقو المرس-2
المتعلق بالصفقات التي يبرمها 1982أفريل 10 المؤرخ في145-82م و عرفت المادة الرابعة من المرس

ريع م التشو بة حسب مفهو د مكتو مي عقو مية على أنها :"صفقات المتعامل العمو الصفقات العم ميو المتعامل العم
 ".خدماتالو ادو اقتناء المو م قصد انجاز الأشغال أو اردة في هذا المرسو ط الو فق الشر و مبرمةو ،دو الساري على العق

 4434-91 ميةو تضمن تنظيم الصفقات العمم التنفيذي المو المرس-3
عن  ميةو المتضمن تنظيم الصفقات العم1991فمبر و ن09المؤرخ في 434-391م رقم و لم يبتعد المرس

 دو لعقعلى ا بة حسب التشريع الساري و د مكتو مية عقو قدمت المادة الثالثة منه تعريفا :"الصفقات العمو سابقيه كثيرا
ة لحساب المصلح الخدماتو ادو اقتناء المو م قصد انجاز الأشغالو اردة في هذا المرسو ط الو فق الشر و  مبرمةو 

 المتقاعدة".
 5ميةو ظيم الصفقات العمنالمتعلق بت250-02م الرئاسي و المرس-4

بة و د مكتو مية عقو "الصفقات العم :لهاو مية بقو تعريفا للصفقات العم م الرئاسيو قدمت المادة الثالثة من المرس
ناء اقتو م قصد إنجاز الأشغالو ص عليها في هذا المرسو ط المنصو فق الشر و تبرم ،ل بهو م التشريع المعمو في مفه

 الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة".و  الخدماتو  ادو الم
 6ميةو ظيم الصفقات العمنالمتعلق بت236-10م الرئاسي و المرس-5

، 2010بر و أكت17المؤرخ في 10/236م الرئاسي رقم و مية في المرسو عرف المشرع الجزائري الصفقة العم
ص عليها و ط المنصو فق الشر و تبرم، ل بهو م التشريع المعمو بة في مفهو د مكتو مية عقو "الصفقات العمعلى أنها 

 1."الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةو الخدماتو ازمو الل اقتناءو قصد إنجاز الأشغال مو في هذا المرس
                                                             

، ن إداري و تخصص قان، سياسيةوالعلوم ال ، كلية الحقوق ق و مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق، ميةو سعاد الأطرش. المنازعات المتعلقة بالصفقات العم 1
 . 7-6صص  2013/2014، جامعة محمد خيضر بسكرة

 .27/06/1967، المؤرخة في  52ج ر، عدد، ميةو للصفقات العم نضمالم 17/06/1967 المؤرخ في 90-67مر الأ 2
 .13/04/1983، المؤرخ في  15 ، ج.ر، عددصفقات المتعامل العموميلالمنظم ل 10/04/1982المؤرخ في  145-82المرسوم الرئاسي   3
 .08/11/1991، المؤرخ في  05المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر، عدد  09/11/1991المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي   4
 .2002المؤرخة في  52المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر عدد  24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  5
 .                           07/10/2010المؤرخة في  58المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر عدد   07/10/2010المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي   6
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 2يضات المرفق العامو تفو   ميةو متعلق بتنظيم الصفقات العمال247-15م الرئاسي و المرس-6
سبتمبر 16 المؤرخ في247-15م الرئاسي رقم و مية في المرسو الجزائري الصفقة العمعرف المشرع 

ن تعامليمل به تبرم بمقابل مع و م التشريع المعمو بة في مفهو د مكتو مية عقو العم الصفقات "الثانية:المادة 2015
 ،الأشغالدة في مجال لتلبية حاجات المتعاق ،مو ص عليها في هذا المرسو ط المنصو فق الشر و اقتصاديين

 ."الدراساتو الخدماتو ازمو الل
 ميةو العم اتر التاريخي للصفقو ع الثاني: التطالفر 

 1967-1962 نتقاليةلإ االمرحلة  لا:و أ
التنظيم و  بالتشريع للاحتفاظـــــــ عية و ضو أسباب مو  افعو تحت دو بعد الإستقلال مباشرة إضطرت الجزائر ـــــ 

عن التشريع  يالممكن على الإطلاق أن يتم الإعلان الرسم إذ من غير، ميةو الفرنسي المتعلق بالصفقات العم
لم يتم و فر و مت كان هذا التشريع غيرلما و ،(الاستعماريةالجديد الذي سيحل محل التشريع الملغى)تشريع الإدارة 

لما  ،في إبرام صفقاتها المؤسسات الإداريةو  الجماعات المحليةو لةو كان يجب أيضا أن تستمر الدو ،تحضيره
لة أن تعلن عن احتفاظها مؤقتا بالتشريع الفرنسي و اضطرت الد ،يةو العملية التنم مهم فيو ر بارز و للصفقات من د

 1962شهر ديسمبر  رة شاملة فيو ما تم الإعلان عنه بصو هو ،طنيةو السيادة الو   نه يتنافىو يكن مضم إذا لم
تطبيقها في الجزائر في المرحلة التالية و الفرنسية انينو تمديد سريان الق زائرية المستقلةلة الجو حيث أعلنت الد3

 احتفاظمغادرة فرنسا أرض الجزائر(. غير ان  التي عقبت للاستقلاللى و ات الأو فطبقت )خلال السن ،4للاستقلال
لم يمنعها على الإطلاق من إصدار بعض التنظيمات  الانتقاليةلة الجزائرية بالتشريع الفرنسي في المرحلة و الد
 ر منها خاصة:نذك
إذ لم يمضي عهد  ،مية للجزائر المستقلةو ل تنظيم في الصفقات العمو الذي يعد أو 1085-64م رقم و المرس 1

 عة من المراسيم.و خلفته مجمو م حتى ألغيو على هذا المرس
 المتضمن إحداث اللجنة المركزية للصفقات. 1964مارس  26المؤرخ في  1036-64م رقم و المرس 2
 .الاستثنائيةالمتعلق بالتسبيقات  1964سبتمبر  04المؤرخ في  2877-64م رقم و المرس 3
ط الإدارية العامة المطبقة على و يتضمن المصادقة على دفتر الشر  1964فمبر و ن 21القرار المؤرخ في  4

 .8النقلو  ميةو العم الأشغالو زارة تجديد البناءو صفقات الأشغال الخاصة ب
 

                                                                                                                                                                                                          
 ، المرجع السابق. 236- 10 الرئاسي من المرسوم 04المادة  1
 .2015المؤرخة في  50العام، ج.ر عدد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  وتفويضات المرفق  16/09/2015المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  2
المؤرخ في  02المتضمن الإستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ماعدى ما يتنافى مع السيادة الوطنية، جر، عدد 1962-12-31المؤرخ في  157-62الأمر  3

11-01-1963. 
 السيادة الوطنية و الدين الإسلامي و النظام العام و الآداب العامة. مع الإشارة هنا أن القوانين التي جرى الإحتفاظ بها هي تلك التي لا تتنافى مع 4
 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الجزائرية المستقلة. 108-64المرسوم رقم  5 
 . 26/03/1964المؤرخ في  103-64المرسوم التنفيذي   6 

  7  المرسوم 287-64 .
 .19/01/1965المؤرخ في  6ج.ر ، عدد  8
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 1982إلى  1967ثانيا: المرحلة الثانية من 
 ميةو المتعلق بتنظيم الصفقات العم 1967بر و أكت 17المؤرخ في  90-67الأمر رقم من خلال فحص  

ي فيتمثل أساسا  ،السائد أنذاك الاشتراكيفي ظل النظام  أن إصدار هذا النصو   فإنه يبد ،)السالف الذكر(
طار إفي  طنيو أداة لتنفيذ المخطط الو على الصفقات كألية الاعتمادو طنيةو اليد العاملة الو طنيو حماية الإنتاج ال

الإدارات  زيادة تنظيم العلاقات بينو ،الخماسية (و   الرباعيةو   المخططات الثلاثيةسياسية التخطيط الاقتصادي )
 مية.و العم

 1991إلى  1982  ثالثا : المرحلة الثالثة
مي تماشيا مع و بصفقات المتعامل العم المتعلق 1982-04-10لمؤرخ في ا 145-82 مو المرسر و بصد

 مية بغضو على كافة المؤسسات العممية و الصفقات العم تطبيقلية و فإن الهدف كان شم ،الاختيار الاشتراكي
ق جاء ليطبو فه ،ثقافيةو أ اجتماعيةو أ ،طنية(و )شركات اقتصاديةو إدارية أ ،لا مركزيةو المركزية أالنظر عن طبيعتها 

د و عقو  ني لصفقاتو حيد النظام القانو حداتها في سياق تو   هيئاتهاو لةو الدجميع أجهزة و على كافة
هذا  فيو ،ن و حدة القانو م على أساسا علىو الذي يق الاشتراكي الاختيارالمؤسسات العامة انسجاما مع و الإدارات

 اسعة حينما نصت على أنه : و  رةو مي بصو منه المتعامل العم 05السياق حددت المادة
 البلديات(.و   لاياتو ال ،لةو مية )الدو العمجميع الإدارات  -أ
 مية.و الهيئات العمو   الاقتصاديةو   جميع المؤسسات الإدارية  -ب

 .1شركات الاقتصاد المختلطة -ت
 2002إلى  1991من  المرحلة الرابعة :رابعا

ن قطاعها و لة دو ليقتصر تطبيقه على القطاع الإداري بالد 4432-91م التنفيذي و لقد تم إصدار المرس
ك أن المادة ذل ،انين الخاصة عكس ما كان عليه سابقاو أي أنه من القالاقتصادي )المؤسسات الاقتصادية( 

م إلا على الصفقات المتضمنة مصاريف الإدارات و " لا تطبق أحكام هذا المرس على : منه تنص الثانية
مي و مية ذات الطابع الإداري العمو المؤسسات العمو  البلدياتو  لاياتو الو  طنية المستقلةو الهيئات الو  ميةو العم

 المسماة بالمصلحة المتعاقدة".
 2002خامسا: المرحلة الخامسة بعد 

 24المؤرخ في  2503-02م الرئاسي و المرسر و تتجلى آثار هاته المرحلة بالمستجدات التي جاءت بصد
المؤرخ  3384-08م الرئاسي و لمرسجب او المتمم بمو مية المعدلو المتضمن تنظيم الصفقات العم 2002وليو ي

م إلا على الصفقات محل و لا تطبق أحكام هذا المرس" منه على أنه:الثانية الذي نص في المادة  2008-26في
                                                             

م الاقتصادية و مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العل، مية في تحقيق التنمية المحلية المستدامةو مدى فعالية الصفقات العم، زانيو  ليدية 1
 .6-5ص ص، 2013/2014، يرةو ك جامعة البو تخصص بن

 ، المرجع السابق. 434-91المرسوم التنفيذي   2
 سابق.، المرجع ال 250-02المرسوم الرئاسي  3
مؤرخة  69، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها ، ج.ر عدد 27/12/2008، المؤرخ في  338-08المرسوم الرئاسي  4

 .13ص  07/12/2008في 
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 التنميةو  مية المستقلة ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحثو الهيئات العمو مصاريف الإدارات
جزئيا من ميزانية و لة كليا أو تكلف هذه المؤسسات في إنجاز عملية مم مية الاقتصادية عندماو المؤسسات العمو 

 ".في صلب النص المصلحة المتعاقدة تدعىو لةو الد
 ميةو اع الصفقات العمو أنو   : مبادئالمطلب الثاني

 لو تنا في هذا المطلبيجدر بنا  رها التاريخيو تطو ميةو بعد التطرق لكل من ماهية الصفقات العم
 اء.و التشريع على حد سو  ني أو له الفقه القانو فقا لما تداو مية،و الصفقات العماع و أنو مبادئ
 ميةو ل: مبادئ الصفقات العموع ال الفر 
التي تجب  ساسيةعة من المبادئ الأو خصها بمجمالمشرع الجزائري أن و  مية هو ما يميز الصفقات العم 

المادة  ، إذ يتأكد ذلك من خلال1عةو رة مشر و نية بصو جه الإلزام( لإستكمالها من الناحية القانو  مراعاتها )على
الحسن  الاستعمالو ميةو :" لضمان نجاعة الطلبات العمالتي جاء فيهامية و الصفقات العم ن و من قانالخامسة 
اة في معاملة و المساو  ميةو ل للطلبات العمو صو مية مبادئ حرية الو يجب أن تراعي في الصفقات العم ،للمال العام
 ".مو أحكام هذا المرس احترامشفافية الإجراءات ضمن و  المرشحين

 لا: شفافية الإجراءات و أ
لأنه يسمح ، هرياو مية أمرا جو ال الصفقات العماختيار المتعامل المتعاقد في مجو  تعتبر شفافية الإجراءات

اقع أنه لا يمكن تسليط و الو ها،ى جميع مراحل إبرامو على مستو المالية بفعاليةو أالإدارية منها  اءو بممارسة الرقابة س
 مية إلا إذا كان إبرام الصفقة ظاهرياو الجزاءات المختلفة على الإخلال بالتنظيم الخاص بالصفقات العم

 .2المتعامل المتعاقد باختيارتبني إجراءات خاصة و  دو جو لا يتأت ذلك إلا بو ،مرئياو 
مية نابع من مبدأ ديمقراطي يعترف به و إن تكريس الشفافية في إجراءات الصفقات العمتفريعا على ذلك، فو  
 نية الحالية،و يتجسد ذلك من خلال الترسانة القانو  ،ة الشفافية كلما قلت نسبة الفسادكلما زادت نسبف ،3رو الدست
القضاء  نالإدارية باعتبار أ نازعاتالتي تنظر في المإضافة إلى السلطات القضائية  ا الإجرائية منهاسيم

 اختصاصناهيك عن  ميةو إجراءات تنظيم الصفقة العمو طو إخلال بشر  أي دو جو الإداري مختص في حالة
من  لىو الأمادة بعد تنفيذها عملا بنص الو في حال ارتكاب جريمة من بداية القيام بإجراءاتها ائيالقاضي الجز 

لهذا تبرز أهمية الشفافية في إظهار  ،نص" ن و لا تدابير أمن بدو بةو لا عقو بات على أنه ": لا جريمةو ن العقو قان
 مرتكبيها.عقاب و الجريمة

                                                             
 ناية اللازمة فقط.إذ يسأل القائمين على إجراء الصفقات العمومية و تنفيذها مسؤولية المكلف بتحقيق نتيجة و ليس بذل الع 1
جامعة الجيلالي ، م السياسيةو العلو قو كلية الحق 2013أفريل. 25و24مي و مية يو الفساد في الصفقات العمو قايةو ل الو لي حو الملتقى الد، دالي محمدو أ ب 2

 .35اليابس سيدي بلعباس. ص 
ري المصادق عليه في إستفتاء والمتعلق بإصدار التعديل الدست 2020-12-30المؤرخ في  442-20م الرئاسي وجب المرسور للجزائر بموصدر آخر دست 3
 .2020-12-30المؤرخ  82عدد ج.ر ، 1-11-2020
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عبر  على الإدارة المتعاقدة أن تكرسه حتمية أساسية يجبكهذا المبدأ قد جعلت كل التشريعات في العالم و 
أضحت  التيو  ،1لية من أليات الحكم الراشدآا المبدأ مية كما يعد هذو مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة العم

في حد ذاته و اة بين المترشحين هو المساو حرية الترشحو العمل بالشفافيةمات لتطبيقه؛ فو مطلبا تسعى الحك
إشراكها لجميع المتعاملين و نو ع للقانو لخضاو حكمةو نةو دة التي تتعامل بمر ضمان من قبل الإدارة الراشو حماية

 استعمالإساءة و أساس نظرية عيب في الإجراءات أنية على و قانالمساءلة لإلا تتعرض لو الفاعلين في هذه العملية
 .2ن و فق القانو تعاد من جديدو لصفقةمن ثم تلغى او ،الانحراف في استعمالهاو السلطة أ

 : الحرية في الترشح ثانيا
الصناعة و مبدأ حرية التجارة منا هذاو إلى ي 1989لسنة  ري و اتير الجزائرية بداية من التعديل الدستدسال تكرس

جراء انخفاض أسعار  1986من سنة  ابتداءحدة الأزمة الاقتصادية التي عرفتها  منللتخفيف ، 3في الجزائر
 ،1989 ر سنةو جب دستو ق المعتمد بمو الس اقتصادبعد ذلك تماشيا مع تعايش هذا المبدأ مع أسس و ،قاتو المحر 

لا يمكن أن و أخرى ليس مطلقاة بمبدأ مباشرة أية حرية و الصناعة أسو إلا أن هذا المبدأ في مباشرة حرية التجارة
أقرت التي  صو لذلك نجد أن النص ،للاضطرابمصدرا و ضىو لت الحرية إلى فو إلا تحو ،ن خاليا من كل قيدو يك

الصحة و دابالآو الأمن العامو لمصلحة العامةدا كثيرة عليها تستهدف حماية او ردت قيو مبدأ الحرية الاقتصادية أ
 .4العامة

إتاحة ذلك يقصد بو ،ع للمنافسةو ن الخضو قانو مية هو تنظيم الصفقات العم بناءا على ماسبق يظهر جليا أن
 أن اعتبر؛ حيث نجد أن المشرع ذلك عن طريق الإعلانو بعطائهط أن يتقدم و فر فيه الشر و الفرصة لكل من تت

ن و أحكام القانطبق تو ،سماه بالمتعامل المتعاقد ــــــو ـــــــالمتعاقد و اقدةمية عقد بين المصلحة المتعو الصفقة العم
فإذا أخل المتعاقد بالتزاماته جاز للطرف الأخر  ،5ن المدني كمركز تعاقديو ذلك القانكو الإداري كمركز لائحي

من  106فقا لما جاء في المادة و أن العقد شريعة المتعاقدينو خاصة، يضو قد مع إمكانية المطالبة بالتعفسخ الع
د الملزمة و ن أنه :" في العقو من نفس القان 119أثارها في المادة التي جاء من و  ،6ن المدني الجزائري و القان

و  ف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعامل الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو للجانبين، إذ لم ي
 يض في الحالتين إذ إقتضى الحال ذلك....".و فسخه، مع التع

 
 

                                                             
 .15ص ، ميةو الفساد في الصفقات العمو  قايةو ل الو لي حو الملتقى الد، ش حليم....و عمر  1
رات الحلبي و لى منشو ن المقارن الطبعة الأو للحريات العامة في القانني و النظام القان، الجزء الثاني، ق الإنسانو حقو  الحريات العامة، أحمد سليم سعيان 2

 .325ص، 2010سنة ، لبنان، تو بير ، قيةو الحق
من الدستور الحالي التي جاء نصها كما يلي : "حرية التجارة و الإستثمار و المقاولة مضمونة ، تمارس في إطار  61تجسد ذلك أيضا من خلال المادة و3

 القانون".
 .نفسهمرجع  4
من القانون المدني العقد علة أنه إتفاق بين إرادتين أ و أكثر بمنح أ و فعل أ و عدم فعل شيىئ معين ،  54خاصة و أن المشرع الجزائري عرف في المادة  5

 و يقصد بذلك التصرف القانوني.
 ق الطرفين أ و للأسباب التي يقررها القانون".التي جاء فيها : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفا 6
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 اة بين المترشحين و : المساثالثا
 بةو ط المطلو ن الشر و فو يع من يستض إلى جمو كفالة حق تقديم العر يمكن تعريف هذا المبدأ على أنه 

دخل أحيانا يتو ،ن تهميش أي عارضو ل به دو المعم ن و الأشكال التي حددها القانو  تفق نفس الإجراءاو  دراستهاو 
بالنسبة  الحال مثلاو كما هع و ط معينة تتناسب مع طبيعة المشر و يفرض على الإدارة أن تضع شر و  عو المشر 

 اجع الىهذا ر و رضينيحصره في فئة معينة من العاو  مبدأ المنافسة ما يقلصو هو  المسابقةو ستشارة الانتقائية أللا
 المبرمة.ع الصفقة و نو  صيةو خص

 جب أنابط التي يو لضاة بين المترشحين لا يعني الأخذ باو ن مبدأ المسافي هذا الصياغ تجدر الإشارة إلى أ
ن و من قان75هذا قضت به المادة و ،نيةو ط القانو الشر و الصفةو صاديالاقتو يتحلى بها فيما يخص ملفه التقني

ن و المتعامل ،ميةو من المشاركة في الصفقات العم ،نهائيو بشكل مؤقت أ ،"يقصي مية على أنه:و الصفقات العم
 :ن و الاقتصادي

 .الصلحو ية القضائية أو التسو النشاط أقف عن و التو التصفية أو الذين هم في حالة الإفلاس أ -
 الصلح.و ية أو التسو قف عن النشاط أو التو التصفية أو الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أ -
 ا محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهمو الذين كان -

 . المهنية
 .شبه الجبائيةو اجباتهم الجبائيةو او فو الذين لا يست -
 .ني لحسابات شركاتهمو داع القانين الإو فو الذين لا يست -
 .1"ا بتصريح كاذبو الذين قام- 

 ميةو ات العماع الصفقو الفرع الثاني: أن

قات اضحا في طرق إبرام الصفو قفاو مية نجد أن المشرع الجزائري قد إتخذ مو ن الصفقات العمو بتحليل قان 
يث مية الاقتصادية حو المؤسسات العمو  الإدارة العامة أ اعها ، بصرف النظر أنها من طرفو أنو  ميةو العم

 أخيرا تقديم الخدمات.و  ازم ، انجاز الدراسات،و اعها: إنجاز الأشغال، إقتناء اللو تبنى في أن

 إنجاز الاشغال: -أ

ل في ظل و هندسة مدنية من طرف مقاو اشغال بناء او مية للأشغال الى انجاز منشاة او تهدف الصفقة العم
مية للأشغال و تشمل الصفقة العمو ع.و الحاجات التي تحددها المصلحة صاحبة المصلحة صاحبة المشر  احترام

 .2جزء منهاو بناء تجديد صيانة تأهيل تهيئة ترميم اصلاح تدعيم هدم منشأة أ

                                                             
 38عمروش حليم، المرجع السابق، ص 1
 .15/247م الرئاسي و من المرس 29المادة  2
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                                     ازمو اللاقتناء-ب

ن خيار الشراء من طرف و بدو بيع بالإيجار بخيار او اايجار و ازم الى اقتناء او مية للو تهدف الصفقة العم
اد و رد تشمل مو جهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مو اد مهما كان شكلها مو مو المصلحة المتعاقدة لعتاد ا

 .1نةو مضم ن مدة عملهاو التي تكو تجهيز منشئات إنتاجية كاملة

 إنجاز الدراسات-ج
 ع من الصفقات يشمل:و أن هذا الن مية نجدو ن الصفقات العمو بمراجعة قان

 تقنية.و الجيو  تشمل مهمات المراقبة التقنية او صفقة انجاز الدراسات مرتبطة بإبرام صفقة الأشغال-
مناظر طبيعية تتطلب  ،ع حضري و مشر  ،الاشراف على انجاز الاشغال في منشاةو عو مساعدة صاحب المشر -

 .2عو مساعدة صاحب مشر و الرأسمال مبدئي أو التشخيص او لية او دراسات أ
 تقديم الخدمات -د

ط و ي مقابل عرض يتفق عليه حسب الشر و د الأشخاص خدماته لشخص معنأحجبه يقدم و اتفاق بم وهو 
 .3ريد مثل صيانة الأجهزةو لتتميز عن صفقة الت ،لاو ليس منقو ن خدمةو المقابل هنا يكو ،المقترنة بهذا الاتفاق

 ميةو الثالث: مراحل الصفقات العم المطلب
مر التي ت مختلف المراحلن دراسة و اعها، دو أنو مية لن تكتمل ببيان مبادئهاو إن الدراسة الشاملة للصفقة العم

فقة ط الى غاية مرحلة اعتماد الصو إعداد دفتر الشر و غلاف الماليللتحضير البداية من ها، إبرام بها عملية
 بإسنادها نهائيا للعارض الذي قدم أفضل عرض. 

مية على إتباع إجراءات محددة عند و الصفقات العمجد أن المشرع الجزائري ألزم في تنظيم لتطبيق ذلك ن
تحديد طرق  ،ط مسبقاو تتمثل هذه الإجراءات في إعداد دفاتر الشر و ،قاية من الفسادو تنفيذ الصفقة بهدف الو إبرام

الرقابة الإدارية على و إرساء الصفقةتنظيم إجراءات  ،الإعلان عن الرغبة في التعاقد ،اختيار المتعامل المتعاقد
 .4عية إبرام الصفقةو مشر 

 طو إعداد دفتر الشر و لغلاف الماليل: مرحلة تحضير اوالفرع ال 
 تحضير الغلاف الماليمرحلة -1

 ،نا يضبط الميزانية العامةو اسطة البرلمان الذي يصدر قانو تتقرر الاعتمادات المالية بطريقة غير مباشرة ب
ع و زارة المالية بعد دراسة مشر و مية محددة تصدر من طرفو البرنامج المتعلقة بالصفقات العمغير أن رخصة 

                                                             
 .المرجع نفسه 1
 .المرجع نفسه 2
 .200ص  1990 ، الجزائر، طعات الجامعيةو ان المطبو دي ،النشاط الإداري ،ابدي و عمار ع 3
، رقلة،و ، جامعة قاصدي مرباحن و القانو  دفاتر السياسة مقال منشور بمجلة، ميةو العمالصفقات طرق مكافحته في إطار و  قاية من الفسادو ال، حضري حمزة 4
 .176ص  2012ان و ج
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و  لائية أو طنية أما المشاريع الو ، غير أن هذا يرتبط بالمشاريع ال1إضافة تعديلات عليه وأ وإقراره كما هو  الصفقة
 .2ما التقنيما يتقرر من خلال مجلسهو  بلديةو  لاية أو  البلدية فترتبط بميزانية كل

 3طو مرحلة إعداد دفتر الشر -2
ط و شر جبها سائر الو تحدد بمو ثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردةو طو يقصد بدفتر الشر 

 ذلكل و تنا قدو ؛المتعاقد معها اختياركيفيات و ط المشاركة فيهاو شر و انبهاو اعد المنافسة بمختلف جو المتعلقة بق
التي و ،منه 26حيث جاء في نص المادة  247-15اسيم الرئو ل للمرسو الثالث من الباب الأالمشرع في القسم 
ى هي تمثل علو ،فقها الصفقاتو تنفذو ط التي تبرمو شر للريا و ط محينة دو ضح دفاتر الشر و تن و ألزمت على أن تك

 ص ما يلي:و الخص
 افق و مات الالخدمو الدراساتو ازمو اللو مية للأشغالو د الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمو دفاتر البن

 م تنفيذي.و جب مرسو عليها بم

 مية و مدفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات الع
 زير المعني.و افق عليها بقرار من الو الخدمات المو الدراسات أو ازم أو اللو احد من الأشغال أو عو بن

 4مية.و الخاصة بكل صفقة عم دفاتر التعليمات 

 ضو إيداع العر و  ع الثاني: الإعلانالفر 

 ة ى للمنافسو مرحلة الدع-1
م و المرسه هذا ما أكدو سائل الإعلانو في عن الصفقةهي ما يسميها الفقه بالإعلان، حيث يتم فيها الكشف و 

الحالات التالية:" طلب  ء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا فيو " اللجن و بنصه على أن يك 247-15ئاسي رقم ر ال
التراضي  ،المسابقة ،دو ض المحدو طلب العر  ،قدرات دنيا اشتراطح مع و ض المفتو طلب العر  ،حو ض المفتو العر 
 .5"الاقتضاءعند  الاستشارةعند 
كما ينشر إجباريا في النشرة  ،احدة على الأقلو بلغة أجنبيةو ض باللغة العربيةو يحرر إعلان طلب العر و  

زعتين و طنيتين مو ميتينو على الأقل في جريدتين يو ع ( ،م ،ص ،ر ،مي ) نو لصفقات المتعامل العمالرسمية 
زاده و 247-15الرئاسي  مو ل مرة المرسو ني الذي أقره لأو لإضافة الى النشر الإلكتر ، با6"طنيو ى الو على المست

المرشحين و تصرف المتعهدين أى إلى المنافسة تحت و ثائق الدعو " تضع المصالح المتعاقدةبنصه على ، تفصيلا
يرد  ،زير المكلف بالماليةو جب قرار من الو ل زمني يحدد بمو حسب جد ،نيةو بالطريقة الإلكتر  ،ميةو للصفقات العم

                                                             
 .158ص  1994 ط، مصر، القاهرة، دار الكتاب الحديث، التطبيقو أساليب التعاقد الإداري بين النظرية، اليلو عبد الفتاح صبري أب 1
 .(CTC(،والمجلس التقني للبلدية)CTWللولاية ) المجلس التقني 2
 لأخذ صورة أوضح تم التطرق لهذا العنصر بإسهاب في الصفحة من هذه المذكرة. 3
 .247/15م الرئاسي رقم و من المرس 26المادة  4
 .247-15م الرئاسي و من المرس 61المادة  5
 .247-15م الرئاسي و من المرس 65المادة  6
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ل و نية حسب الجدو ى إلى المنافسة بالطريقة الإلكتر و مية على الدعو ن للصفقات العمو المترشحو ن أو المتعهد
 .1" ر سابقاو الزمني المذك

 ضو إيداع العر مرحلة -2
ص عليها في المادة و المنص ثائقو الو طو ض تضع المصلحة المتعاقدة دفتر الشر و بعد الإعلان عن طلب العر 

يجب أن و لةو ض مقبو تحت تصرف المؤسسات التي تمكنهم من تقديم عر  15/247م الرئاسي و من المرس 64
أما في إطار تجمع  ،المعينين لذلكمن طرف ممثليهما و أ المتعهدو ط من طرف المترشح أو يسحب دفتر الشر 

يمكن أن ترسل هذه و ،من طرف ممثله المعين لذلكو كيل أو ط من طرف الو مؤقت للمؤسسات فيسحب دفتر الشر 
 .2مو من نفس المرس 63ما نصت عليه المادة و هو ثائق إلى المترشح الذي يطلبهاو ال

ساعة فتح و  تاريخو  ضو ساعة لإيداع العر ط الذي يدرج فيه تاريخ أخر و بعد تمكين المنافسين من دفتر الشر و 
فقا و إعطائهو مات بتعيين على كل من يرغب في التعاقد تقديم عرضه أو المعلو  ثائقو على كل ال اطلاعهمو  الأظرفة

نشر لإعلان و إلى تاريخ أ بالاستنادض و . يسرى أجل تحضير العر 3في الأجل المعلن عنهو ،بةو ط المطلو للشر 
ابة الصفقات و في بو في الصحافة أو مي أو المتعامل العم لصفقاتبا في النشرة الرسمية و مطلن و المنافسة عندما يك

 مية.و العم
 مقفلان و جب أن يكو فالظرف الخارجي ،جو في شكل ظرف مزدض و هنا تجدر الإشارة إلى أن إيداع العر و 

 -رقم.........ض و طلب العر  -ضو تقييم العر و يحمل عبارة" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفةو بإحكام
لا يتضمن أي إشارة و ياو معنو اء كان شخصا طبيعيا أو صاحبه س اسمن أن يحمل و ض" دو ع طلب العر و ضو م

 ؛اة بين المتعهدينو المساو ذلك ضمانا للشفافيةو ذلك لاغياو لاغيا اعتبرإلا و ضو تميزه عن غيره من العر 
هذا عملا بأحكام و حسب الحالة مالي"العرض ال"وتقني" أالعرض ال"وأ ضع ملف الترشحو في أما داخل الظرف 

ض و ساعة فتح أظرفة العر و تاريخو ضو أخر ساعة لإيداع العر و افق تاريخو ي 247-15م و من المرس 67المادة 
نية فإن مدة و م راحة قانو يو م عطلة أو م يو إذا صادف هذا اليو ،ضو م من أجل تحضير العر و المالية أخر يو التقنية

 .4اليو العمل المم و تمدد إلى غاية يض و تحضير العر 
-15م و من المرس 67مبينة في نص المادة الثائق و الي التعهدات على و يجب أن تحتبناءا عليه، و 
 .5العرض المالي ،العرض التقني ،المتمثلة في ملف الترشحو 247
 

                                                             
 .247-15م الرئاسي و المرسمن  204المادة  1
 .133ص ، 2016، الجزائر، الطبعة الثانية  دار بلقيس، ن الإداري والقان، ن و أخر و  عليو سعيد ب 2
 .57ص ، 1997 ط، الأردن، عمان، زيعو التو مكتبة دار الثقافة للنشر ، د الإداريةو العق، ري و د خلف الجبو محم 3
من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على "....... إذا كان  405الأجل( ضمن الفقرة الأخيرة من المادة قد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ )تمديد و 4

 اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كلي أوجزئي يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
ملف الترشحوالعرض التقنيوالعرض المالي،ومرجع طلب  يجب أن تشمل العروض علىالتي جاء فيها مايلي: و ،247-15م الرئاسي و من المرس 76المادة  5

أحكام العروض  وموضوعه، تتضمن عبارة "ملف الترشح" أ و "العرض التقني" أ و "العرض المالي" حسب الحالةوتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل ب
 و يحمل عبارة "لا يفتح" إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ....



 الاقتصادية.مية و المؤسسات العمو ميةو للصفقات العم يالمفاهيمل: الإطار والفصل ال 

 

12 

 الإعلان عن المنح المؤقتو  ضو العر تقييم الفرع الثالث: فتح الظرفة،
 ضو تقييم العر و مرحلة فتح الظرفة -1

ى كل مصلحة متعاقدة و ستحدث على مسترة آنفا قرر المشرع الجزائري أن يو الأهداف المذكو  تحقيق للغاية
 لجنة فتح الأظرفة "تدعى الاختياريةالأسعار و البدائلو ضو تحليل العر و  أكثر مكلفة بفتح الأظرفةو احدة أو  لجنة

م بمنح الصفقة و المتعاقدة التي تقتقني تعرضه على المصلحة و  م بعمل إداري و حيث تق ،"ضو تقييم العر و 
 .1تصدر بذلك رأيا مبرراو  ى الإجراءات للصفقةو الإعلان عن عدم جدو مية أو العم

 72المادة و فيما يتعلق بفتح الأظرفة 247-15م الرئاسي و المرس من 71مهمة هذه اللجنة محددة في المادتين و 
 .2ضو م فيما يتعلق بتقييم العر و من نفس المرس

 علان عن المنح المؤقتمرحلة الإ-2
ه عرضو أ افر عطائهو بالنظر لت المتعامل المتعاقد ة مرحلة حاسمة ينجم عنها اختيارمرحلة إرساء الصفقتعتبر 
علاميا إ  كما يعتبر المنح المؤقت اجراء ،لاختيارهمما يدفع لجهة الإدارة  ،اصفاتو المو طو عة من الشر و على مجم

 ى أعلىله علو غير النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصو المؤقت باختيارهاجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدين و بم
 نا.و بة قانو الشكليات المطلو ، بعد إستيفاء كافة الإجراءاتالماليو تنقيط فيما يخص العرض التقني

ض عندما و نشر فيها طلب العر ائد التي ر جب نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجو تجدر الإشارة أنه أو 
لإضافة شفافية أكثر في و ميةو ثم تحديد كل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العم ،ن ذلك ممكناو يك
أنه يمكن للمتعهد الذي يحتج على  15/247م الرئاسي و من المرس 82ع اختيار المتعهد فقد نصت المادة و ضو م

إجراء التراضي بعد و ض أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العر و ى أو عدم جدإعلان و إلغائه أو المنح المؤقت للصفقة أ
من تاريخ نشر إعلان المنح  ابتداءأيام 10ن و أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة في غض الاستشارة

 3مية.و ابة الصفقات العمو في بو في الصحافة أو مي أو المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العم
 حالات الإقصاء من المنافسةو صفقةالفرع الرابع: إعتماد ال

 الصفقة اعتمادمرحلة -1
النهائي للمتعامل  الاختيارمية، حيث يتم فيها و تعد هذه المرحلة من أهم المراحل العملية في تنفيذ الصفقة العم

من طرف السلطة قع الصفقة من الطرفين على أن يتم المصادقة عليها و يحرر العقد ثم تو ،الاقتصادي
 .4ةحسب الحال247-15م الرئاسي و المرسمن  4رد ذكرها في نص المادة و لة لهذا الحق. كماو المخو المختصة

                                                             
كلية ، الاقتصادو نو سطية للقانو مجلة المتب مقال منشور، ميةو ره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمو دو نيةو انبة القانو المنح المؤقت ج، لو جل هزيل 1

 .6، ص2006،  ،02العدد، تلمسان، جامعة ابي بكر بلقايد،  ق و الحق
، سيدي بلعباس، طنية مقاطعة التسيير الماليو زارة التربية الو المفتشية العامة ل، ميةو العمان تنظيم الصفقات و ملتقى للمسيرين الماليين بعن، د غزاليو ميل 2

 أفريل.5 الى3 من، الجزائر
 مرجع سابق.247-15م الرئاسي و من المرس 65/78/82اد و الم 3
المدير  رئيس المجلس البلدي، الي،و ال زير،و ال مية،و ل الهيئة العمو مسؤ ن و الذي قد يكو ،15/247م الرئاسي و من المرس 04المادة  فقا لما جاء في نصو 4

 .ميةو مدير المؤسسة العمو أ العام،
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 ض صلاحياتها في هذاو أن تف لها الحق كل سلطة من هذه السلطاتفي ذات السياق يمكن الإشارة إلى أن 
ة نظيميالتو مية طبقا للأحكام التشريعيةو العم تنفيذ الصفقاتو لين المكلفين بأي حال بإبرامو المجال إلى المسؤ 

 ا في هذا الشأن.ل بهو المعم
 حالات الإقصاء منها-2

 إقصاء مؤقت ،نجد أنه قد صنف حالات الإقصاء إلى صنفين السالف الذكر زاري و عا لمقتضيات القرار الو رج
لقد إعترف و جب مقرر و بم أخر إلى إقصاءو ره إلى إقصاء تلقائيو قد قدم تصنيف للإقصاء المؤقت بدو ،نهائيو 
 .1مقرر للإقصاءبإصدار  ،الي المختص إقليمياو الو ل الهيئة المستقلة أو مسؤ و زير المعني أو ال
 حالات الإقصاء المؤقت-أ

رر ر مقو لا يحتاج لصدو قائيةإقصاء يتم بصفة تل ،في هذا الصدد فالإقصاء المؤقت تم تقسيمه إلى قسمينو 
 .صادر من الجهة المختصة اقصاء يثبت بمقرر و  ،حالاته يبين

 : حالات الإقصاء التلقائي1
ح و ضو جهنا إلى درجة الو ع إلى تسميته يو لا يحتاج الإقصاء المؤقت التلقائي إلى مقرر يثبته فالرج

التي سيتم و افرت هذه الحالاتو  اقصاء متى تو  ضعية إبعادو ن المتعامل المتعاقد تلقائيا فيو بالتالي فيكو "تلقائي"
 :حصرتها كالتاليو ر حالات الإقصاء المؤقت التلقائيو المذك زاري و من القرار ال2 03لقد بينت المادة و ،الإشارة إليها
دت ر و غير أن نفس المادة قد أ ،الصلحو ية قضائية أو ضعية تسو ن الإقتصاديين الذين هم فيو لمتعاملا *

حالة و هنا تبدو ،المختصاصلة النشاط يمنح للمعنيين من قبل القضاء و إستثناءا يتعلق بالترخيص لم
لعامة اتتعلق بالمصلحة و مية بكل أبعادهاو لا يعقل أن يتم إسناد صفقة عم ،منطقيةو الإقصاء في محلها أ

 .ية قضائيةو ضعية تسو فيو لمتعامل ه
بالنسبة  هنا نفس الشيءو ،شبه الجبائيةو الجبائية  يستوفو واجباتهمن الإقتصاديين الذين لم و المتعامل *

 ض لأشخاص ثبتو فهي منطقية إلى حد كبير فلا يعقل أن يتم فتح باب المشاركة في طلب العر  لحالة الإقصاء
ى إضافة إل ،ق المجتمعو ضعية مخالفة فيما يخص حقو فهم بمن جهة أخرى و  ازمات الجبائيةفائهم بالالتو  عدم
 ...ق الخزينة العامةو حق
 بات المقررةو العق :2

التنظيم الخاصين و المتعلق بقمع مخالفة التشريعو 1996/07/09المؤرخ في  96-22كما نص الأمر 
في مادته 2003/02/19 المؤرخ في 3 03-01جب الأمر رقم و المتمم بمو ال المعدلو س الأمو حركة رؤ و بالصرف

                                                             
زير المالية من خلال الجريدة الرسمية و عن 2015ديسمبر  19زاري بتاريخ و ع إلى أحكام القرار الو بالرجو  ع من الإقصاءات بالتفصيلو قد نتطرق إلى كل نو1

 .17العدد 
يحدد  2015ديسمبر  19المؤرخ في  القرارمن  03المادة ، كما يمكن في هذا السياق مراجعة : 156، 155عمار بوضياف ،المرجع السابق، ص ص  2

 .2016مارس  16صادر ، 17عدد،ج ر ، ميةوكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العم
 .23/02/2003، المؤرخ في  12عدد ،منه ج ر 02وفق الإحكام المادة 96-22مر رقم المعدلوالمتمم بالأ 19/02/2003المؤرخ في   01-03 الأمر 3
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فضلا عن ذلك يمكن للجهة و ي الذي ارتكب هذه المخالفات "و الخامسة على أنه "تطبق على الشخص المعن
 :بات التاليةو ات إحدى العقو سن 5ز و لمدة لا تتجاو القضائية أن تصدر 

  عملية التجارة الخارجية لةو مزاالمنع من.  
 ميةو المنع من عقد صفقات عم. 

 مهلة الإقصاء المؤقت :3
  :حددتها كالتاليو ازري إلى مدة لإقصاء المؤقت التلقائيو ر الرامن الق 05لقد أشارت المادة 

 أعلاه 4في المادة  ص عليهاو أشهر في الحالات المنص ستة. – 
 في حالة التسجيل في قائمة، احدةو  سنة .  
 الضمان و سنتين في حالة الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل

 . الإجتماعي
 ةات في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة تمس بالن ازهة المهنيو ثلاث سن 

ركة عين من المشاو في حالة التسجيل في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنو ،التصريح الكاذببسبب و 
 . ميةو في الصفقات عم

 جب مقررو حالات الإقصاء المؤقت التلقائي بم :4
ائي ر حالات الإقصاء المؤقت التلقو المذك زاري و القرار المن  6ع من الإقصاء بينت المادة و في هذا الن

ت ن تلقائيا بل يحتاج لمقرر يثبو ع السابق من الإقصاء فلا يكو مختلف على النو فه ،بالتاليو  جب مقررو بم
ليها إأما من حالاته فقد تطرق  .اليو الو ل الهيئة المستهلة أو مسؤ و زير المعني أو الذي يصدر من الو  ضعيةو ال
لتي أخلت ن الإقتصاديين المسجلين في قائمة المؤسسات او المتعامل - :ر كما يليو المذك زاري و لارار الق

 . ليتهمو تحت مسؤ  ،على الأقل ،ا محل مقررين اثنين للفسخو بعد أن كان ،بإلتزاماتها
 حالات الإقصاء النهائي-ب

م فر فيهو الذي تلجأ المصلحة المتعاقدة على تنفيذه على متعاملين متعاقدين لا تتو صنف من الإقصاءو ه
م تإن و رجعة فيهفلا هذا الإيجاد يتعدى الصنف المؤقت التلقائي و طو اجدها في دفتر الشر و المستلزمة تط و شر 
 .عينو ره إلى نو الذي ينقسم بدو قصاء النهائي بشأنهر قرار الإو صد
 الإقصاء النهائي التلقائي :1

لقد و ،ضعية الإقصاءو ت حالةو افر بمجرد ثبو ع من الإقصاء لا يحتاج إلى مقرر يثبته باعتباره متو هذا الن
 :كما يلي زاري و من القرار ال1 7أشارت المادة 

 ضعية إفلاس لاو د فيو جو قف عن النشاط: فالمتعامل المو تو تصفية أو ضعية إفلاس أو ن الذين هم فيو المتعامل*
أن  لا يمكنو عها باعتباره مقصى تلقائياو يحتاج إلى مقرر لكي يتم إقصاءه من المشاركة في منافسة أي كان ن

 .ضعيةو ر أن تمنح صفقة لمتعامل في مثل هذه الو نتص
                                                             

 .مرجع سابق، ميةويحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العم، ازريور الرامن الق 7المادة  - 1
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 .بدايتها في الإفلاس قيف عن النشاط بمعنى أن إج ارءاتو تو إفلاس أ إجراءن الذين هم محل و المتعامل *
 آثار الإقصاء :2

في مجال المنافسة قد يترتب و مية أو بعاد المتعامل من المشاركة في الصفقات العمإ قراربطبيعة الحال فإن 
القرار  من1 5طبقا للمادة و ذلك بسبب المخالفات المرتكبة من طرفهمو  خيمة على الطرف الثانيو  عليه نتائج

السابق الذكر فالمتعامل المقصي فإن الأثر يمتد إلى باقي الصفقات فعند حرمانه من منافسة لعدم زاري و ال
من  كإجراءذلك و لمنافسة في صفقة أخرىاو لا يمكن أن يسمح له بالمشاركة ،تطابقه مع الحالات المشار إليها

إزاء  ضعياتهمو ية كلو أن يتم تسو ريةو انين الجمهو المشرع للضغط على المتعاملين الاقتصاديين للامتثال للق
 .الجبائيةالإدارات 

 الفرع الخامس: تنفيذ الصفقة
قبل و لها حيز التنفيذو دخ تها قبلبرقاو جيههاو تو ميةو م المصلحة المتعاقدة بمتابعة إنجاز الصفقة العمو فيها تقو 

 .2بعدهاو تنفيذها
 تنفيذللة و ند الدال العامة فهي من أحسن الطرق عو تصرف فيها الأمو مية أهم قناة تحركو لصفقات العمتعتبر ا

شكال أتقطع الطريق أمام كل و تنظيمية تحصنهاو نيةو جب إرفاقها بإجراءات قانو بناءا على ذلكو ،سياستها العامة
 المالية. الانحرافات

 مية.و المطلب الرابع: مجالات تطبيق الصفقات العم
 مية يمكن حصرهم فيما يلي:و ن الصفقات العمو الذي يسعهم مجال تطبيق قان 3ميينو إن الأشخاص العم

 لة.و مية للدو مجمل الإدارات العم 
  طنية المستقلة.و الالهيئات 
 البلديات.و  لاياتو ال 
 مية ذات الطابع الإداري.و المؤسسات العم 
  التنمية.و البحثمراكز 
 جي.و لو التكنو صية ذات الطابع العلميو مية الخصو المؤسسات العم 
 المهني.و  الثقافيو  مية ذات الطابع العلميو المؤسسات العم 
 استثماراتعندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع ، التجاري و مية ذات الطابع الصناعيو المؤسسات العم 

م الرئاسي رقم و من المرس 5المادة فقا لما جاء في و ،لةو لميزانية الدجزئية و  كلية أ مية بمساهمةو عم
 .20034سبتمبر 11 في( المؤرخ 03-301)

                                                             
 .مرجع سابق، ميةويحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العم، ازريومن الق ارر ال 5المادة   1
 .135 ص ،سابقالمرجع ال، ن و أخر و  عليو سعيد ب 2
 .28/07/2002المؤرخ في  52، ج ر ، عدد 2002-07- 24المؤرخ في  250-02رقم المرسوم الرئاسي   3
 .2002وليو ي 28افق ل و الم 1423لى و جمادى الأ 17المؤرخة  52الجريدة الرسمية العدد  4
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ص تشريعية تتضمن في و ر عدة نصو مية كانت محلا لصدو نستنتج أن الصفقات العمبناءا على ماسبق و 
 لإداري ت الفساد اممارسا لاستغلالهانية أتاحت الفرصة لمستهدفي المال العام و مجملها جملة من الثغرات القان

لصفقات نتهجة في إبرام االإجراءات المو نيةو القان ضع الأسسو المشرع ب اهتمامما أدى إلى و هو ،ره المختلفةو بص
ع بحثنا خاصة عندما يتعلق و ضو المؤسسات الاقتصادية مو  مية أو اء من طرف الهيئات العمو ، سميةو العم

 الأمر بصرف المال العام.
 ميةو للمؤسسات العم المفاهيميالمبحث الثاني: الإطار 

تسيير و المتعلق بتنظيم95-63م رقم و مية الاقتصادية بعد الاستقلال في المرسو م المؤسسة العمو ظهر مفه
ففي ظل  ،نها عرفت عدة مفاهيم نظرا للتغيرات الاقتصادية التي عرفتها الجزائرألا إ ،1المؤسسة المسيرة ذاتيا

أما بعد تنبي الجزائر لنظام  ،2لةو مية الاقتصادية أداة في يد الدو جه كانت المؤسسة العمو الاقتصاد المنظام 
تجسد هذا و ،3ن الخاصو مية الاقتصادية تخضع للقانو أصبحت المؤسسة العمو اصو ق فتح المجال للخو اقتصاد الس

 .19894ر و ر دستو أكثر بعد صد
 يةمو ل: ماهية المؤسسة العموالمطلب ال 

رافق ب لإدارة المو هي أسلو ن الإداريو في القانالدقيقة و عات الهامةو ضو ة من المميو تعتبر المؤسسات العم
 اعو أن كذلكو ميةو ني للمؤسسات العمو القانو الفقهيم و مفهفي هذا المطلب سنتطرق للو ن الجزائريو العامة في القان
 ن الجزائري و مية في القانو المؤسسات العم

 ن الجزائري واعها في القانو أنو  ميةو المؤسسة العمل: تعريف والفرع ال 
 اء.و س على حد ميةو العمو  م المؤسسةو مية نتطرق لمفهو م المؤسسة العمو قبل التطرق لمفه

 .اقتصاديةو خيرية أو شركة أسست لغاية علمية أو معهد أو هي جمعية أالمؤسسة: 
 المرفق العام.و  لةو بالدمها و فيرتبط مفه ميةو العم؛ أما 5مؤسسة صناعية ،يقال مؤسسة علمية

 
 

                                                             
 .1963لسنة  14، ج ر ، عددالمتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا  1963-03-22المؤرخ في ،95-63مرسوم رقم  1

2 DEBLAT Fateh, le système de gouvernement des entreprises nouvellement privatisées en Algérie ( étude de 

quelque cas ), mémoire pour l’obtention de du diplôme de magistère en sciences économique , option : gestion 

économiques, faculté des sciences économiques et de gestion, département des sciences de gestion, université Hadj 

Lakhdar,batna,2007,p.07 
فرع: ، ن و لنيل شهادة الماجستير في القان مذكرة، 04-01ء الامر رقم و الاقتصادية على ضمية و رقابة المؤسسات العمو ني لتسيير و النظام القان، دي زهيرو سع 3

 .04ص.، 2003، ن و بن عكن، م الإداريةو العلو قو كلية الحق، ن الاعمالو قان
 09ج.ر العدد، 9891فيفري  28مؤرخ في  18-89م رئاسي رقم و جب مرسو صادر بم، 1989رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة و ر الجمهو دست 4

 .السالف الذكر 442-20المعدل و المتمم عدة مرات آخرها المرسوم الرئاسي  1989مارس 01صادر في 
 .10ص ، 1991، دار المشرق ، تو بير ، ن و الثلاثو الطبعة الحادية، المنجد في اللغة العربية 5
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ية التي نضمها المشرع و م الشخصية المعنو م المؤسسة بمفهو نية فيرتيط مفهو أما من الناحية القان 
 .1ن المدني الجزائري و مايليهما من القانو  50و  49ادو الجزائري ضمن الم

 ميةو لا: تعريف المؤسسة العمو أ
فكل منهم يعرف  ،الاقتصاديينو في كتابات أعمال الفقهاءمية الاقتصادية حيزا معتبرا و شغلت المؤسسة العم

الغرض الذي أنشأت من أجله كما يرتكز اقتصادنا الحالي و مية الاقتصادية حسب نظرته الخاصةو المؤسسة العم
 2فقا لمعايير مختلفة.و التي تصنفو اع متعددة من المؤسساتو على عدة أن

هذا راجع الى التغيرات التي عرفها نظامها و الاقتصاديةة ميو ل تعريف دقيق للمؤسسة العمو الآراء ح اختلفتو 
عليه سنعكف من خلال هذا و  ،3كل مرحلة تمتاز بخصائص معينةو بها ني من خلال المراحل التي مرتو القان

من خلال تقديم  مية الاقتصاديةو مؤسسة العمنية المرتبطة بالو القانو  الفرع على تفصيل بعض المفاهيم الفقهية
 ني)ثانيا(.و التعريف القانتدعيمها بو  لا(و )أمية الاقتصادية و بعض التعاريف الفقهية للمؤسسة العم

 التعريف الفقهي لا:و أ
مية و قد خاض الفقه في تعريف المؤسسة العمو ؛Entreprise) 4(كلمة مؤسسة تعني ترجمة للكلمة الفرنسية 

حدة و ترنشي على أنها: "ال جز في تقديم أهمها؛ حيث عرفهاو عليه رأينا أن نو فق نظرة كل فقيه،و  ع من التباينو بن
 .5قتصادي"الإ المادية للنشاطو العناصر البشريةتنسق بين و التي تجمع

 ية الاستخراجو معنو سائل ماديةو اد البشرية تستخدمو عة متدرجة من المو ا كما يلي: هي مجمو عرفها بيارلو 
ع اقتصادي تملكه و بأنها مشر و عرفها ألكسندر بيكو ،6فقا لأهداف محددةو  انتاج خدماتو  اتو زيع الثر و تو 

التكاليف بغرض و  يعمل على أساس مبدأ الحساب الجاري و م بتنفيذ برامج الخطةو تمنح له استقلال ليقو لةو الد
ي آخر و أي شخص معنو لة أو ز فيه الدو كما تعرف أيضا على أنها كل تنظيم اقتصادي ت ،ل على فائضو الحص
امل الإنتاج و اجتماعي معين بهدف دمج عو  نيو أغلبية رأس ماله يتمتع باستقلال مالي يعمل في اطار قانو كل أ

ط اقتصادية تختلف و ان اقتصاديين آخرين تحقيق نتيجة ملائمة ضمن شر و الخدمات مع أعو تبادل السلعو أ
  .7ع نشاطهو نو  تبعا لحجمو ه جد فيو الزماني الذي يو  باختلاف الحيز المكاني

                                                             
ق م كمايلي "الأشخاص الإعتبارية هي:   50لمادة و قد منحها المشرع مجموعة من الحقوق جاءت ضمن ا   »من ق م : "  .....  49إذ جاء في المادة  1

كل تجمع الأشخاص أو  –الجمعيات والشركات  –الشركات المدنية والتجارية  –المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  –الدولة والولاية والبلدية. 
 قانونية.الأموال يمنحها القانون شخصية 

مذكرة مكملة لنيل ، مية الاقتصادية ) دراسة ميدانية بمؤسسة الاملاح بقسنطينة (و رة المؤسسة العمو ر العلاقات العامة في تحسين صو د، لقصير رزيقة 2
جامعة ، م الاجتماعيةو العلو الإنسانيةم و كلية العل، المجتمعو سائل الاعلامو  تخصص، الاتصالو مو قسم: العل، الاتصالو م الاعلامو شهادة الماجستير في عل

 .120ص، 2007، قسنطينة، ري و منت
، ن الاعمالو فرع: قان، ن و راه في القانو رسالة لنيل شهادة الدكت، صية المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديو عقد التسيير الية لخص، ر كمالو أيت منص 3

 .5ص.، 2012و، ز و  تيزي ، د معمري و لو جامعة م، ق و كلية الحق
 .24ص، 2003 ،3ط ،الجزائر، ن و بن عكن، عات الجامعيةو ان المطبو دي، اقتصاد المؤسسة، صخري عمر 4
 .9ص، 1998 1ط،الجزائر، دار المحمدية العامة، اقتصاد المؤسسة، ن دادي ناصرو نقلا عن عد 5
 .118ص، مرجع سابق، نقلا عن لقيصر رزيقة 6
 .5ص، مرجع سابق، رو آيت منص 7
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 نيو التعريف القان :2
ني معين، فهذه الحالات قليلة لأن و خاصة في مسألة تبني تعريف قانني، و د النص القانو جو لا إجتهاد مع

مية و المؤسسة العمعرف المشرع الجزائري المشرع غالبا ما يتفادى تقديم التعريفات؛ في هذا السياق نجد أن 
ز فيها و تح 1شركات تجارية مية الاقتصادية هيو العم المؤسسات" كما يلي: 04-01الأمر رقم  في الاقتصادية

هي تخضع و غير مباشرةو ن العام أغلبية رأسمالها الاجتماعي مباشرة أو أي شخص أخر خاضع للقانو لة أو الد
 .2"ن العامو للقان
 يلي: االمتمثلة فيمو الاقتصادية ميةو من خلال هذا التعريف نستخلص خصائص المؤسسة العمو *
 ميةو العم-أ

الرأسمال الذي و العام ن و مية الاقتصادية شخص من أشخاص القانو مية معناه أن المؤسسة العمو خاصية العم 
 .3لةو مية تابعة للدو ال عمو م هي أمأسهو زه في شكل حصصو تح

 المتاجرة  -ت
ن التجاري من الناحيتين و مية الاقتصادية لأحكام القانو د من هذه الخاصية اخضاع المؤسسة العمو المقص
 4ظيفية.و الو التنظيمية

 من الناحية التنظيمية-1
هذا طبقا للمادة و دةو لية محدو شركة ذات مسؤ و مية الاقتصادية اما شكل شركة مساهمة أو تتخذ المؤسسة العم 

 5مية الاقتصادية.و جيهي للمؤسسة العمو ن التو المتضمن القان01-88ن رقم و من القان 05للمادة 
 ظيفيةو من الناحية ال-2

 :ما يلييترتب على ذلك و م بأعمال تجاريةو مية تقو ة العمالمؤسسان  
 ة ال المؤسسات قابلو عليه أصبحت أمو ال التاجر و ات التي تخضع لها أمال المؤسسات للإجراءو ع أمو خض

 الإفلاس.و  قابلة للتصرف ،للحجر
 7ت التاجرعها لالتزاماو ضخو 6مية الاقتصادية بالأعمال التجاريةو قيام المؤسسات العم. 

 
                                                             

ق م و مايليها، أما الشركات التجارية فنجده إهتم بتفصيلها في العديد من النصوص  416الجزائري مفهوم الشركة عامة ضمن المواد تناول المشرع  1
 ق ت التي جاء فيها : " يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أ و موضوعها ؛ و تعد شركات التضامن و شركات التوصية و 544القانونية لاسيما المادة 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها".
 مرجع سابق.، صصتهاو خو تسييرهاو ميةو متعلق بتنظيم المؤسسات العم04-01 مرمن الأ 02المادة  2
  .45ص، مرجع سابق، دي زهيروسع 3
، ن المؤسساتو فرع :قان، ن و مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان، 01-88جيهي و ن التو ظل القانمية الاقتصادية في و المؤسسة العم، بن زيادة أم السعد 4

 .64ص، 2002، ن و ق بن عكنو كلية الحق
 مية الاقتصادية .و جيهي للمؤسسات العمو ن التو متضمن القان 01-88ن رقم و من قان05المادة   5
نطاق تطبيق القانون التجاري قام بحصر كل الأعمال التي تعد في نظره تجارية في المواد  بعد تبني المشرع الجزائري للمذهب الموضوعي في تحديد 6

 ق ت . 02-03-04
، مع الإشارة إلى أن التاجر يخضع إلى مجموعة من الإلتزامات نجد أهمها مسك الدفاتر التجارية 70-65صص سابق المرجع ال ،بن زيادة أم السعد 7

 يد في السجل التجاري.ق ت ( و الق 18إلى -9)المواد 
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 الاستقلالية-ت
من حيث و تتمتع بها ق التيو من حيث الحق 1ية مستقلةو مية الاقتصادية بشخصية معنو تتمتع المؤسسة العم

المتعلق بتنظيم المؤسسة 04-01ر الأمر رقمو لقد تم تكريس مبدأ الاستقلالية أكثر بصدو،ليةو المسؤ و اجباتو ال
تم و ،ن العامو رأسمال المؤسسة حكرا على أشخاص القانالذي أقر بأن  ،صصتهاو خو تسييرهاو مية الاقتصاديةو العم

 .2نها تتمتع بذمة مالية مستقلةو ة كن الخاص بالمساهمة في رأسمال المؤسسو القان لأشخاصإعطاء إمكانية 

 ن الجزائري وفي القان الإقتصاديةات اع المؤسسو أن ثانيا:
 هذا حسب المعايير التالية:و ،اعو أنو  الاقتصادية أن تأخذ عدة أشكال ميةو يمكن للمؤسسات العم

 ني و تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القان لا:و أ
 مختلطة.و عامة ،ني الى مؤسسات خاصةو تصنف المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار القان

 المؤسسات الخاصة-أ
المؤسسات  ع الىو ره هذا النو يتفرع بدو ،3عدة أشخاصو احد أو  د ملكيتها الى شخصو هي المؤسسات التي تع

 .4الشركاتو الفردية
 المؤسسات الفردية-1

 ،حدات الحرفيةو تشمل عادة الو  يؤسسها برأسماله الشخصيو  احدو  هي المؤسسات التي يمتلكها شخص
 المحلات التجارية...الخ.

 الشركات-2
يلتزم و فر شرط الرضا بين الشركاءو نية خاصة كتو ط قانو تخضع لشر و أكثر من شخص ،هي مؤسسة يمتلكها 

تنقسم الشركات الى شركات و قيام بعملو عيني أو ن في شكل نقدي أو يكو كل منهم بتقديم جزء من رأسماله
الشركة  ،صية البسيطةو شركة الت ،فشركات الأشخاص تتفرع عنها شركة التضامن ،الو شركات الأمو  الأشخاص
 . 5شركة المساهمةو  صية بالأسهمو ال تتفرع عنها شركة التو أما شركات الأم ،دةو لية المحدو ذات المسؤ 

 المؤسسات العامة-ب
افقة و لين التصرف فيها الا بمو يحق للمسؤ  لاو ،الجماعات المحليةو لة أو د ملكيتها للدو هي المؤسسات التي تع

طنية و التجاري مثل المؤسسة الو مية ذات الطابع الصناعيو تأخذ هذه المؤسسات شكل مؤسسات عمو ،6لةو الد

                                                             
1 Hocine benissad . la réfforme economique en algerie .office des publication universitaires. algerie .1991 p 35 

 06دي زهير مرجع سابق صو سع 2
 .123ص.، مرجع سابق، لقصير رزيقة 3
 .63ص.، مرجع سابق، ن دادي ناصرو عد 4
  29-26، مرجع سابق، صخري عمر 5
 29ص.، مرجع نفسه 6
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نجدها غالبا و ى المحليو مية المحلية التي تنشط على المستو المؤسسة العمو م( أاني يو منزلية )او للصناعات الكهر 
 .1في قطاع الخدمات

 المؤسسات المختلطة-ت
 .2لة مع القطاع الخاصو هي المؤسسات التي تشترك فيها الد

 مية الاقتصادية حسب الحجم و تصنيف المؤسسات العم ثانيا:
 .المؤسسات الكبيرةو ،سطةو ات المتالمؤسس ،الصغيرةتصنف المؤسسات الاقتصادية الى المؤسسات 

 المؤسسات الصغيرة-أ
د ملكيتها في و تعو احد إلى عشرة عمالو ح ما بين عاملو تسمى بمؤسسات صغيرة لأن عدد العمال فيها يترا

 3ل عنها.و ن صاحب المؤسسة الأو يكو ،احدةو بعض الأحيان لعائلة
 سطةو المؤسسات المت -ب

هي مؤسسات و ،ن عدد العمال فيها ما بين عشرة عمال إلى خمسين عاملو المؤسسات يكع من و في هذا الن
سطة في نص و المتو عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرةقد و ؛4فرةو ن مناصب الشغل فيها متو تك ،نشطة

 كما 5سطةو المتو جيهي لترقية المؤسسات الصغيرةو ن التو المتضمن القان، 18-01ن رقم و المادة الرابعة من القان
 الخدمات:و أ/ونية بأنها مؤسسة إنتاج السلعو سطة مهما كانت طبيعتها القانو المتو  "تعرف المؤسسة الصغيرة يلي:

ع حصيلتها و مجمو ي مليارين دينار أو ز رقم أعمالها السنو لا يتجاو شخص 250خمسين و إلى مئتي 01احد و تشغل من
 6".الاستقلاليةفي معايير و تستو ،ن دينارو ملي 500ية خمسمائة و السن
 المؤسسات الكبيرة-ت

 ن لعدد كبير من الأشخاصو ملكيتها تكو ن عدد العمال فيها أكثر من خمس مئة عاملو هذه المؤسسات يك
عة من المؤسسات تربطها علاقة و عبارة عن مجمو الذي هو  ن في شكل مجمعو فيمكن أن تك ،7تتخذ عدة أشكالو 

 .8تعددة الجنسياتشركات مفي شكل و أ ،هي تابعة للمؤسسة الأمو  مالية
 

                                                             
 .15ص.، 2001، الجزائر، عات الجامعيةو ان المطبو د.طن دي، الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية في المؤسسة، طرطار أحمد 1
 123 ص، سابقالمرجع ال، لقصير رزيقة 2
 .123ص ، مرجع نفسه 3
 .128 ص، مرجع نفسه 4
، 77عدد، ج.ر، سطةو المتو جيهي لترقية المؤسسات الصغيرةو ن التو يتضمن القان، 2001ديسمبر12المؤرخ في  18-01ن رقمو من قان4المادة  يمكن مراجعة5

 .2001ديسمبر15في المؤرخ 
، طنيةو ن التنمية الو قان، فرع ن و مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان، سطة في الجزائرو المتو يل المؤسسات الصغيرةو ك في تمو ر البنو د، كادير مالحةو ل 6

 16، 15، ص ص، 2012و، ز و تيزي، د معمري و لو جامعة م، م السياسيةو العلو  ق و كلية الحق
م و علو التجارية م الاقتصاديةو كلية العل، تخصص مالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، مية الصناعيةو ات التحليل المالي للمؤسسة العمو أد، كةيزعيب مل 7

 .09 ص، 1998، قسنطينة، ري و جامعة منت، التسيير
 .121 ص، سابقالمرجع ال، لقصير رزيقة 8
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 مية الاقتصادية حسب القطاع و تصنيف المؤسسات العم ثالثا:
 ي و القطاع الثان ،ليو هي القطاع الأو أساسية تصنف المؤسسات الاقتصادية حسب القطاع الى ثلاثة قطاعات

 .الثالثو 
          ليو ال  القطاع-أ

عليه فإن كل و ،استغلال الغاباتو للاستهلاكاد الطبيعية القريبة و بالمه يمثل هذا القطاع الذي يرتبط نشاط
كذا و اشي أي المؤسسات الفلاحيةو تربية المو الصيد البحريو  المؤسسات التي يتعلق نشاطها الإنتاجي بالزراعة

 .1)المنجمية( تصنف ضمن هذا القطاع الاستخراجيةالمؤسسات 
 ي و القطاع الثان-ب

اد الطبيعية أساسا إلى منتجات قابلة و يل المو المؤسسات التي تعمل في تحفي هذا القطاع تتجمع مختلف 
سائل إنتاج و  اد الطبيعية من معادن إلى تجهيزاتو يل المو تشمل مؤسسات تحو  النهائيو أ سطيو ال للاستهلاك

 .2اد البناءو ارد إلى مو يل المو كذا مؤسسات تحو  مختلفة
 القطاع الثالث-ت

 ،اصلاتو المو البريد ،كمؤسسات النقل3،التي تشغل في المجال الخدماتييتضمن هذا القطاع المؤسسات 
زيع و م بعملية التو المؤسسات التجارية التي تقو  كو م بالنشاط المالي كالبنو المؤسسات المالية التي تقو  الصحة
 4...إلخ.

 م المؤسسة في الجزائرو ر مفهو الفرع الثاني: تط
إلا أن هذا كله لا يغير من طبيعتها كمؤسسة  ،اعهاو أن باختلافمية الاقتصادية و تختلف أسماء المؤسسة العم

خاصة بعد  ،1962رات التي عرفتها خاصة في الجزائر بعد الاستقلال سنة و للتط بالنظر ،اقتصاديةمية و عم
 الاقتصاديهرية في تنظيم الهيكل و لة الجزائرية تغيرات جو أين أحدثت الد، تغير الذي طرأ على نظامهاال

و  هريةو ، حيث يستتبع ذلك تغيرات جثم انتقلت الى النظام الرأسمالي الاشتراكيفقد انتهجت النظام 5للمجتمع 
 مية الاقتصادية.و طني مما ينعكس مباشرة على المؤسسات العمو هيكلية في الاقتصاد ال

مية الاقتصادية، أين عرفت و العمجز في سرد المراحل التي مرت عليها المؤسسة و في هذا السياق رأينا أن ن
نية دقيقة في تسيير و اعد قانو اث قر الاشتراكي الى احدو أدى التطلة؛ فقد و لى بتبعيتها للدو في مراحلها الأ

                                                             
 .120، ص، مرجع نفسه 1
 .26ص ، مرجع سابق، ن دادي ناصرو عد 2
 .26، ص، مرجع سابق 3
م و مذكرة لنيل درجة الماجيستر في عل، نلغازو دراسة حالة مؤسسة س –فق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر و يل المؤسسات الاقتصاديةو تم، ي فضيلةو او ز  4

 10ص ، 2009، مرداسو ب، قرةو جامعة امحمد ب، م التجاريةو العلو  التسيير
ص  1984 ، طالجزائر ،المؤسسة الجزائرية للطباعة، طني بعد الاستقلالو مبادئ إعادة تنظيم الاقتصاد الو الرأسمالي الزراعي للجزائر  والغز ، ل حسنو بهل 5

83. 
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مية و فعالية المؤسسة العمو قراطية الثقيلة التي أثرت سلبا على بناءو ع من البير و أدى الى خلق نو ،الاقتصاد
 .لةو رات في مرحلة التبعية للدو تطو شهدتها المؤسسة فقد عرفت تقلباتو عاشتها ف التيو نظرا للظر و 1،الاقتصادية

 1971الى سنة  1962مية الاقتصادية من سنة و :المؤسسة العم1
 مؤسسات صغيرة رائهمو او الى الرحيل الجماعي للمعمرين الذين خلف 1962دفع استقلال الجزائر سنة 

لا ( ثم و هذا ما يسمى بالتسيير الذاتي للمؤسسة )أو هذه المؤسساتعة من العمال الى إدارة و فعمد مجم ،سطةو متو 
 ري التي عمدت الى تبني النظرية الاشتراكية للتنميةو ر ما يسمى بحركة التصحيح الثو عرفت انقلاب بعد ظه

 )ثانيا(.2طنيةو ميةو اعتبرت المحرك الأساسي للقطاع العام في شكل شركة عمو 
 1966الى سنة  1962 ن سنةممرحلة التسيير الذاتي  1-1

غياب و مية الاقتصادية ذلك نظرا للعراقيلو ملى التي عرفتها المؤسسة العو هي المرحلة الأ تعد هذه المرحلة
ن المؤسسة مع الافتقار للاطار البشري المؤهل بسبب الاحتكار من طرف المعمرين و اضحة لتسيير شؤ و  سياسة

 .3التسييرو  ظائف الإداريةو الفرنسيين لل
 هذا نتيجةو  جياو لو ليس تطبيقا أيديو  اقعو كان تجسيدا لأمر الو  الزراعيةو  حدات الصناعيةو النظام على ال طبق هذا

 امل من أهمها:و لعدة ع
 .4بيين بعد الاستقلالو ر و ملاك الشاغرة التي جاءت كنتيجة للهجرة الجماعية للأ_ ظاهرة الأ

ج و ات بعد خر لكاصلة استيلائها على الممتو مو ضاعو ازية التي استغلت الأو رجو ف حالا بين تنامي البو قو _ ال
 .5المستعمر عن طريق تقنين عملية التسيير الذاتي للمؤسسات 

 1971الى سنة  1966نة لممتدة من سفي الفترة ا الاقتصاديةمية و المؤسسة العم 1-2
شرة لة المباو أين عرفت تدخل الد الاقتصاديةمية و تعد هذه المرحلة هي الثانية التي مرت بها المؤسسة العم

 .6في إدارة الأعمال الاقتصادية
 7مية الاقتصادية.و الطابع الإشتراكي على المؤسسة العم بإضفاءلة تهيمن على القطاع العام استمرت و فكانت الد

 
                                                             

 . 39ص ط ،د.س. ،الجزائر  ،المطبعة الرسمية،ن الاقتصادي و دراسات في القان، ظو لعشب محف 1
ص  ، ص2006، الجزائر، زيعو التو نية للنشر و صصة( دار الخلدو )من اشتراكية التسيير الى الخ، مية الاقتصاديةو ن المؤسسات العمو قان، عجة الجيلالي 2

  11.17. ص
م السياسية و العلو قو كلية الحق ،لة المفكرمج،مقال منشور بمية الاقتصادية الجزائرية" و " تقيم إعادة هيكلة المؤسسة العم، ماني عبد الحق، دي الطيبو دا 3

  .134ص  ،03عدد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر
المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة، ج ر ، عدد     1966-05-06و المؤرخ في  102-66من المفيد في هذا الشأن الإشارة إلى صدور الأمر و  4

 1966-05-06المؤرخ في 36
م و قسم عل ،م التسييرو مذكرة من متطلبات نيل شهادة الماجستير في عل، طنيو أثار تأهيل المؤسسة الاقتصادية على الاقتصاد ال، اش أمين عبد القادرو علي 5

 .22ص  2007، جامعة الجزائر، د ماليةو فرع نق، التسيير
6 BOUHEZZA MOHAMED, OP CIT , P80. 

جامعة محمد ، م الإنسانيةو مجلة العلب مقال منشور، أفاقها المستقبليةو  مية الاقتصادية الجزائريةو ر المؤسسة العمو مراحل نط، ر عبد الرحمانبن عنت 7
 .111ص ، 2002ان و ج ،02عدد ، بسكرة، خيضر



 الاقتصادية.مية و المؤسسات العمو ميةو للصفقات العم يالمفاهيمل: الإطار والفصل ال 

 

23 

 1980الى سنة  1971مية الاقتصادية من سنة و : المؤسسة العم2
سة طنية كنظام للمؤسو ب المؤسسة الو أسلو  ب التسيير الذاتيو أسل الاستقلالالجزائر منذ  انتهجتبعدما 

ثل في نظام أخر متم انتهاجلة الى و لجأت الد ،لم تلقى نجاحا هاما في تحقيق التنميةو  مية الاقتصاديةو العم
ة إعاد وجه نحو لا فقررت التو لم يلقى هذا النظام نجاحا معقو ،مية الاقتصاديةو للمؤسسة العم الاشتراكيالتسيير 

 مية الاقتصادية.و هيكلة المؤسسة العم
 1980الى سنة  1971من سنة  الاشتراكيمرحلة التسيير  2-1

-71ن و جب قانو بم 1971منذ سنة  مية الاقتصاديةو تعد هذه المرحلة ثالث مرحلة شهدتها المؤسسة العم
برز و ،2قتو المسير في نفس الو أصبح العامل المنتجو ،العمال في تسيير المؤسسة إشراكو كان الهدف منه هو ،741
أصبحت ملك و ،3الاشتراكيةمية الاقتصادية حيث أصبحت تسمى بالمؤسسة و م جديد للمؤسسة العمو ها مفهئأثنا
ذلك تماشيا و التسيير و  العمال في الإدارة إشراكفيها مع  الاستثمارلة و لى الدو حيث تت ،تابعة للقطاع العامو لةو للد

قائمة على و ،استقلالية ماليةو  يةو لها شخصية معنو ال العامةو رأسمالها من الأميعتبر و  ،الاشتراكيمع التسيير 
العمال  فاشتراك، 4تاز هذه المرحلة بمركزية التخطيطتمو  سائل الإنتاجو الملكية الجماعية لو  ،ن بين العمالو التعا

 . 5التسييرو  قابةالر و  ظيفتين أساسيتين لمصلحة العمال كالمشاركة في أتخاذ القراراتو  في التسيير تنظم
السلطة  فإن ،طنيو أهميتها في إدارة الاقتصاد الو ظائفو من خلال ال الاشتراكيةلأهمية المؤسسة  نظربالو  

المؤسسة و لةو الدو زع على العمالو فكانت الأرباح ت ،احيو إصدار تشريعات خاصة بها في مختلف الن عملت على
هذا النظام  ؛ غير أن هذ6صايةو تمارس عن طريق الت الرقابة لة كانو حدة الدو حفاظا علىو   ،حسب الحصص

التسيير و القرارات اتخاذرها مساهمة العمال الخفيفة في و قراطية التي تسبب في ظهو ر البير و بالفشل نظرا لظهباء 
الأمية بصفة كبيرة هذا ما دفع الى إبعاد العمال من المساهمة الفعلية في  انتشارو  ن العمال أميينو نظرا لك

المالي للمؤسسة  العبء ارتفاعو  الإداريينو  خلافات بين العمالو ما دفع بخلق صراعات ،القرارات اتخاذو تسيير 
 .7تسييرهاو  ب جديد لإدارة المؤسسةو لة ما دفع في التفكير الى انتهاج أسلو العامة على خزينة الد

 مية الاقتصاديةو يكلة المؤسسة العممرحلة إعادة ه 2-2

                                                             
 ، سبق ذكرهالاشتراكي للمؤسساتيتعلق بالتسيير  74-71أمر رقم  1
 .28، ص سابقالمرجع ال، اش أمين عبد القادرو علي 2
 .8 ص، السابق مرجعال، ساهل سيدي محمد، بلمقدم مصطفى 3
 .28ص، سابقالمرجع ال، اش أمين عبد القادرو علي 4
 .112ص، سابقالمرجع ال، بن عنتر عبد الرحمان 5
 30-29ص.ص.، نفس المرجع، اش أمين عبد القادرو علي 6
 31.30مرجع نفسه ص.ص. 7
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عدم كفاءة البرنامج الخماسي في رأيته و ،مية الاقتصادية في الجزائرو له المؤسسة العمنظرا للفشل الذي تعرضت 
مة في بداية و لة انتهاج فكرة إعادة الهيكلة التي باشرتها الحكو فقد قررت الد ،1طنيو الى تنظيم الاقتصاد ال

 .2الثمانينات
تلبية احتياجات الاقتصادية فإن أعادة الهيكلة عبارة عن إجراء يهدف الى 3 242-80م و فحسب المرس
خلق تجانس بين نتائج و ،التحكم الأمثل في أجهزة الإنتاجو ط سير الاقتصادو اسطة تحسين شر و للسكان المتزايد ب

لا يتأتى ذلك إلا بالتحقق من الضغط الإداري و ،طني للتنميةو فقا للمخطط الو الأهداف المسندة إليهاو  المؤسسة
 .4الاستثماريةالخطط و  المسيرين عند إعداد البرامجتحرير إدارة و على المؤسسات
 مية الاقتصاديةو إلغاء المؤسسات العمو  نشاءالفرع الثالث: إ

 ثم إلغائها )ثانيا(. (لاو أمية )و المؤسسات العمة إنشاء هذا الفرع سنعمل على تفصيل مسأل من خلال
 ء المؤسسة العمومية الإقتصاديةلا: إنشاو أ

لمحلية مية او المؤسسات العمو  (لاو أ)طنية و مية الو الفصل بين إنشاء المؤسسات العمو من الجدير بالذكر ه 
 (ثانيا)

 طنيةو مية الو إنشاء المؤسسة العم -1
بها  اتسمالتي  ،نيةو ضعية القانو ال باختلافطنية و مية الو إن تعيين السلطة المختصة بإحداث المؤسسة العم

رئيس و ريةو داخل الهيئة التنفيذية بين رئيس الجمهو ،التنفيذية من جهة الهيئةو زيع السلطات بين الهيئة التشريعيةو ت
  .1989ر و ر دستو صدبعد  ،5مة من جهة أخرى و الحك

 :ر كما يليو مية تطو فإن إنشاء المؤسسات العم 1976ر و ر دستو فقبل صد
كان 19666ن المالية لسنة و المتضمن قان 1965ديسمبر  31المؤرخ في  320-65ر الأمر رقم: و قبل صد

 .نص تنظيميو جب نص تشريعي أو اء بمو مية يتم سو إحداث المؤسسات العم
 .7طني للنقلو ان الو ن: الديو جب قانو من الأمثلة على الإنشاء بمو 
 .8يقو للتس طنيو ان الو م الديو جب مرسو مية التي أنشئت بمو من الأمثلة عن المؤسسات العمو 

لا يمكن  ،ميةو مكرر منه فإن إنشاء أي مؤسسة عم 05جب المادة و بمو 320 -65ر الأمر رقم و أما بعد صد
إلا 1جب أمرو أي في هذه المرحلة بم ،جب نص له قيمة تشريعيةو إلا بم 1966ل جانفي و من أ ابتداءان و أن يك

                                                             
 .4ص، 2001الجزائر ، زيعو التو نية للنشر و دار الخلد، د ط، الأفاق(و  اقعو الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر)ال، مي عبد الرحمانو ت 1
 .8سابق صالمرجع ال، ساهل سيدي محمد، بلمقدم مصطفى 2
 .1980بر و أكت 07صادر في  41ج .رعدد ، متعلق بإعادة الهيكلة، .1980بر و أكت04مؤرخ في  242-80م رقم و مرس 3
 .242-80م رقم و من المرس 02أنظر المادة  4
 .141ص 2004، لباد للنشر، الجزائر، الجزء الثاني، لىو الطبعة الأ، ن الإداري و القان، ناصر لباد 5
 .1521ص ، 1965ديسمبر  31المؤرخة في:  108الجريدة الرسمية: العدد: 6
ص ، 1963ت و أ 06المؤرخة في:  54طني للنقل )الجريدة الرسمية: العدد :و انو ديالمتضمن إنشاء  1963ت و أ 02المؤرخ في :  283- 63ن رقم: و القان 7

 .()باللغة الفرنسية 782
 .1962ديسمبر 21المؤرخة في  09 العدد ج.ر، يقو طني للتسو ان الو المتضمن إنشاء الدي 1962ديسمبر 13المؤرخ في  125-62م رقم و المرس 8
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ما يكفي لإحداث مؤسسة و مية فإن مرسو ريا لإنشاء فئة من المؤسسات العمو أنه إذا كان النص التشريعي ضر 
المتضمن إنشاء  1969ديسمبر  29المؤرخ في  106-69هذا من خلال الأمر رقم: يظهر و ،ضمن هذه الفئة

 .منه 01فقرة  03التي تنص المادة و  جيةو لو المعاهد التكن
 .2 ".......مو جب مرسو جية بمو لو تنشأ المعاهد التكن"

تحدث المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات في مادته الخامسة " 74-71من جهة أخرى نص الأمر رقم 
 ."ن و جب قانو طنية التي تحدث بمو م باستثناء المؤسسات التي لها أهميةو جب مرسو المؤسسة الاشتراكية بم

في  ممثلة ،مية هي السلطة التنفيذيةو إن السلطة المختصة بإنشاء المؤسسات العم : 1976ر و أما في إطار دست
طني لم و التشريعية للمجلس الشعبي الر المحددة للاختصاصات و من الدست 151لة حيث أن المادة و رئيس الد

 :بالتاليو ميةو تتضمن إنشاء المؤسسات العم
ن و ر القانو أما بعد صد ؛م رئاسيو جب مرسو ن الإنشاء بمو د للمجال التنظيمي أي يكو فهذا الاختصاص معق

)الهيئات ميةو باقي المؤسسات العمو  الاقتصاديةمية و العم جبه تم التمييز بين المؤسسةو الذي بمو 01-88رقم
  جبو بم الاقتصاديةمية و تنشأ المؤسسة العم " :منه تنص على ما يلي 14فإن المادة 3مية( و العم

ع جديدة ذات أهمية و فر و أ يةو لو ير أنشطة أو ص بتطو مة عندما يتعلق الأمر على الخصو قرار من الحك-1
 طني.و المخطط ال ص عليها فيو الخارجية للتنمية المنصو  استراتيجية مرتبطة بالأهداف الداخلية

 ،صاديةمية اقتو نا لتأسيس مؤسسة عمو مؤهل قان ،لاسيما الأجهزة التابعة لصناديق المساهمة ،قرار كل جهاز-2
  .سندات مساهمةو للمشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب أسهم أو أ

 طبقا ،أخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض اقتصاديةمية و قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عم-3
 ".ناو ضمن الأشكال المشترطة قانو انينها الأساسية الخاصة بهاو لق

ن و اعد القانو فقا لقو فإن الإنشاء يتم 04-01جب الأمر رقمو بم 01-88ن رقم و أما بعد التعديل الأخير للقان
 .4التجاري 

 01-88ن رقم: و من القان 03فقرة  43مية( فإن المادة و مية )الهيئات العمو أما بالنسبة للمؤسسات العم
ها غرضو هاسيرها المكيفة مع طبيعتو اعد تنظيمهاو مية ذات الطابع الإداري تنص " تحدد قو المتعلقة بالمؤسسة العم

 ."انينها الأساسية المحددة عن طريق التنظيمو عها عن طريق قو نو ،التخصصي
التجاري فإنها تنص على و  مية ذات الطابع الصناعيو بالمؤسسة العم ن المتعلقةو من نفس القان 46أما المادة 

انين و القو جب عقد الإنشاءو سيرها بمو اعد تنظيمهاو كذا قو  ميةو التجاري للهيئة العمو  " يحدد الطابع الصناعيما يلي

                                                                                                                                                                                                          
ص ، 2006 ،الطبعة الرابعة جامعية،وعات الان المطبو دي، الجزائر، ، ترجمة د محمد عرب صاصيلا، الإداريةمحاضرات في المؤسسات و، احمد محي 1

437. 
 .1970 -1-02المؤرخة في  01، العدد ج ر 2
 منه. 01فقرة  04المادة 3
 .04-01من الأمر رقم  05المادة  4



 الاقتصادية.مية و المؤسسات العمو ميةو للصفقات العم يالمفاهيمل: الإطار والفصل ال 

 

26 

ن و القانمية في إطار و ل أن إنشاء المؤسسة العمو عليه يمكن القو ." فق الشكل التنظيميو الأساسية المتخذة
 .1لةو من اختصاص السلطة التنفيذية أي رئيس الدو ه 01-88رقم

مية هي السلطة و تنظيم المؤسسات العمو إن السلطة المختصة بعملية إنشاء 1989ر و ر دستو بعد صد
ت ع إنشاء المؤسساو ضو ر التي تحدد المجال التشريعي لا تتضمن مو من الدست 115التنفيذية حيث أن المادة 

ا كل ر إن السلطة التنفيذية يضطلع بهو في ظل هذا الدست .دة للمجال التنظيميو إذن مسألة معقمية فهي و العم
تأخذ و ،لى تأخذ شكل مراسيم رئاسيةو ة الأبالتالي فإن ممارسو ) 116مة )المادة و رئيس الحكو ريةو من رئيس الجمه

 رئيسو رية أو ص رئيس الجمهمن اختصاو مية هو عليه فإن إنشاء المؤسسات العمو  الثانية شكل مراسيم تنفيذية
 مو مية التي تنشأ بمرسو ل المعيار الذي يستعمل للتمييز بين المؤسسات العمو ح حو السؤال المطر و  مةو الحك
 .م تنفيذيو مية التي تنشأ بمرسو المؤسسات العمو رئاسي

 :من أمثلة ذلكو 
 2ي و   البحث النيتضمن إنشاء مراكز  1999أفريل  15المؤرخ في:  86-99م الرئاسي رقم: و المرس -

ر و أما دست .يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه 2001أفريل  21المؤرخ في:  101-01م التنفيذي رقم: و المرس -
منه على اختصاص البرلمان التشريع في مجال " إنشاء فئات  29بند  122فقد نص في المادة  1996

 3مية.و المؤسسات العمبالتالي الاعتراف للسلطة التشريعية بسلطة في إنشاء و  المؤسسات
 34ى المادة و تقابل محت 1996رو من دست 29بند  122ع إلى الدراسة المقارنة نلاحظ أن المادة و لكن بالرج

 .4مية"و البرلمان إلى "إنشاء فئة المؤسسات العم ر الفرنسي التي تشير كذلك فيما يخص اختصاصاتو من الدست
 ،مية التي لها نشاط متشابهو ضمن نفس الفئة المؤسسات العمري الفرنسي أنها تدخل و قد اعتبر المجلس الدستو 
 1979.5يلية و ج 25و1961يلية و ج 28هذا في قراريه المؤرخين في: و ،صاية الإداريةو تخضع لنفس الو 

 :هماو  ميةو في الجزائر فقد تدخلت السلطة التشريعية في إنشاء فئتين للمؤسسات العموعمليا 
 .6جيو لو التكنو  العلميمية ذات الطابع و المؤسسة العم-1
 .7المهنيو  الثقافيو  مية ذات الطابع العلميو المؤسسة العم-2

                                                             
 145، ص، المرجع السابق، ناصر لباد 1
 03ص 1999أفريل  18المؤرخة في :  27العدد:، الجريدة الرسمية 2
 146، ص، المرجع نفسه، ناصر لباد 3

4 Voir, Olivier DUGRIP, Luc SAIDJ,op.cit,p36  

- Martine LOMBARD, Droit administratif 4ème édition. Dalloz, Paris, 2001.p171 

 - Jean pierre DUBOIS. Droit administratif. Tome1. Eyrolles, Paris,1992.p69 

5 Voir, Olivier DUGRIP, Luc SAIDJ, Ibid, p36-37 

 .منه 17.انظر المادة  11-98ن رقم: و هذا بمقتضى القانو 6
 .منه 31انظر المادة ، 05-99ن رقم: و هذا بمقتضى القانو 7
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ئات فنظيم ماعدا مجال " طنية يبقى من اختصاص التو مية الو ل أن إنشاء المؤسسات العمو عليه يمكننا القو 
 ر فيو الدستمن  29بند  122جب المادة و ن حيث للبرلمان أن يشرع بمو د لاختصاص القانو " الذي يعالمؤسسات

 "مجال إنشاء "فئات المؤسسات
 مية المحليةو إنشاء المؤسسة العم -2

مية فقد نصت المادة و لاية إنشاء مؤسسات عمو الو  البلدية 1990لسنة  2لايةو ن الو قانو  1ن البلديةو ل قانو خ
 يةو المعنمية بلدية تتمتع بالشخصية و يمكن للبلدية أن تنشئ مؤسسات عم":ن البلدية على ما يليو من قان 136

 ."ميةو الاستقلال المالي لتسيير مصالحها العمو 
تمع تلائية و  ميةو لاية أن تحدث مؤسسات عمو يمكن لل "لاية على ما يلي:و ن الو من قان 126كما نصت المادة 

 ". ميةو الاستقلال المالي قصد تسيير مصالحها العمو يةو بالشخصية المعن
 43اد و المحددة في الم اعدو إطار الق نه على:"م 48المادة  في 01-88من رقو نين نص القانو قبل هذين القانو 
 ة ذاتميو المجالس الشعبية البلدية إنشاء هيئات عمو ،لائيةو ن يمكن للمجالس الشعبية الو من هذا القان 47إلى 

 "ل بهو ص عليها في التشريع المعمو فقا للإجراءات المنصو   تجاري و صناعيو طابع إداري أ
نظرا و 3ن البلدية تحدد عن طريق التنظيمو من قان 137مية البلدية طبقا للمادة و العمإن عملية إنشاء المؤسسة 

مارس  19المؤرخ في  200-83م م رقو تبقى أحكام المرس 08-90ن رقم: و ر تنظيم جديد بعد القانو لعدم صد
 01فقرة  07المادة ا؛ إذ جاء في سيرهو  تنظيمهاو  مية المحليةو ط إنشاء المؤسسة العمو الذي يحدد شر  19834

المجالس الشعبية و لائي أو لة المجلس الشعبي الو تنشأ المؤسسة عن طريق مدا": مو من هذا المرس
بالتالي فإن أداة الإنشاء و "،  ....المجالس الشعبية البلدية المعنية مع المصادقة عليها حسب الحالةو أ/ولائيةو ال

 .لة المجلس الشعبي البلديو هي مدا
لة من المجلس الشعبي و جب مداو لاية أن إنشائها يتم بمو ن الو لائية فقد نص قانو أما بالنسبة للمؤسسة ال

مية و اع المؤسسات العمو إلا أنه تجب الإشارة أن المجالس المحلية لا تتمتع بحرية مطلقة في إنشاء أن، 5لائيو ال
مية و المؤسسات العمو مية ذات الطابع الإداريو هي المؤسسات العمو عين من المؤسساتو بحيث أنها مقيدة بإنشاء ن

لات المجالس المحلية فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات و من جهة أخرى فإن مداو ؛ 6التجاري و  ذات الطابع الصناعي
 .7يةصو دقة الصريحة من طرف السلطة الل على المصاو لا تنفذ إلا بعد الحص ،ميةو العم

                                                             
 .المتضمن قانون البلدية المعدل و المتمم بالقانون ...1990-4-7المؤرخ في  08-90قانون  1
 المتضمن قانون البلدية المعدل و المتمم بالقانون ...1990-4-7المؤرخ في  09-90قانون  2 2

 

 ."عملها عن طريق التنظيمو تنظيمهاو مية البلديةو اعد إنشاء المؤسسات العمو " يحدد ق 02فقرة  137حيث تنص المادة  3
 .801ص ، 1983مارس  22المؤرخة في:  12العدد ، الجريدة الرسمية 4
 لاية.و ن الو من قان 128ظر المادة ان 5
 ...فقا للغرض الذي انشئت من أجلهو تجاريو صناعي أو مية ذات طابع إداري أو ن المؤسسات العمو ن البلدية "تكو من قان 01فقرة  137حيث تنص المادة  6
تجاري و ي أمية ذات طابع صناعو مؤسسة عمو اداري أمية ذات طابع و لائية شكل مؤسسة عمو مية الو لاية "تأخذ المؤسسة العمو ن الو من قان 127تنص المادة و 

 ."دو حسب الهدف المنش
  .لايةو ن الو من قان 50المادة و ن البلديةو من قان 42أنظر المادة  7
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 إنقضاء المؤسسات العمومية ثانيا: 
التي حلت محل  ديةالاقتصامية و الذي كرس استقلالية المؤسسة العم 01-88ن رقمو ر القانو بعد صد

ن و نني منذ هذا التاريـخ إلى القاو اتجه نظامها القانو أصبحت عبارة عن شركة تجاريةو ،المؤسسة الاشتراكية
ن و ريا باعتبارها شركات تجارية تخضع للقاننظاما تجا 25-95ر الأمر رقم و التجـاري إلى أن أصبـح منذ صد

اعد و بالتالي اختلفت قو  صصةو دخلت مرحلة الخ 04-01جب الأمر رقم و بمو  انبهاو جاري في مختلف جالت
مية و العم ل إلغاء المؤسسةو مية( الأخرى لذلك سنتناو مية )الهيئات العمو اعد إلغاء المؤسسات العمو إلغائها عن ق
 مية الاقتصاديةو إلغاء ) إنقضاء( المؤسسة العمو  مية(و ) الهيئة العم

 مية و إلغاء المؤسسة العم-1
طريقة الإلغاء هي مبدئيا طريقة الإنشاء بمعنى أنه يجب و ،ضع حد لنشاطهاو مية يعنيو إلغاء المؤسسة العم

 .1ازي الأشكال أي أن من يملك الإنشاء يملك الإلغاءو ع إلى قاعدة تو الرج
 لغاء حيثفنفس الشيء بالنسبة للإ ،التنفيذيةطنية من إنشاء السلطة و مية الو كما سبق الذكر أن المؤسسات العمو 

 :طنيةو مية الو من أمثلة إلغاء بعض المؤسسات العمو م تنفيذيو مرسو م رئاسي أو جب مرسو يتم بم
 .2ليو ن الدو كالة الجزائرية للتعاو ال يتضمن حل 1999ت و أ 02المؤرخ في  171-99م الرئاسي رقم: و المرس* 

 .3طنية للجماركو يتضمن حل المدرسة ال 1998مارس  10المؤرخ في  141-98م التنفيذي رقم: و المرس *
ة لمحليمية او صية تستطيع بعد إنشاء المؤسسة العمو مية المحلية فإن السلطة الو أما بالنسبة للمؤسسات العم

نا و تحل قانو حديد أي مدة لهاتن و تنشأ المؤسسة د" 200-83م رقم و من المرس 26فقد نصت المادة  ،أن تحلها
ا ستغلالهافإنه عندما يبرز  الاقتصاديةلى تسييره غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسة و اء المرفق العام الذي تتبإلغ

البلدية المعنية يمكن أن يسحب الترخيص و لاية أو ازن المالي للو عجزا من شأنه أن يضر بمستقبل الت
 ."...بالاستغلال

 ادية:مية الاقتصو إلغاء )حل( المؤسسة العم-2
للأسباب التي تنقضي بها الشركات  4يةو شخصيتها المعن انقضاءيعني  الاقتصاديةمية و المؤسسة العمإن حل 
 قد حدد المشرع الجزائري هذه الحالات كما يلي :و ماو التجارية عم

 ن:وة القانو الحل بق-2-1
 5التالية: قف عن العمل في الحالاتو تتو نو بحكم القان الاقتصاديةمية و تحل المؤسسة العم

 
                                                             

 .148ص ، المرجع السابق ، ناصر لباد 1
 .1999ت و أ 04 المؤرخة في 52، العدد ج ر 2
 .1998ماي  10 المؤرخة في  29، العدد ج ر 3
تبقى و : "ن التجاري و من القان 02فقرة  766ية للشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية حيث تنص المادة و من النص على بقاء الشخصية المعنعلى الرغم  4

 ". ..ية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالهاو الشخصية المعن
 .04- 88ن و من القان 34المادة   5
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 حالة انخفاض رأس المال:-أ
ع ل الأجل في حالة انخفاض رأس المال التأسيسي إلى أقل من الربو مية قبل حلو حيث تحل المؤسسة العم 

ن التجاري حيث تنص" إذا كان الأصل الصافي للشركة قد و من القان 20مكرر  715كما تقضي بذلك المادة 
س مجلو قل من ربع رأس مال الشركة فإن مجلس الإدارة أثائق الحسابات إلى أو خفض بفعل الخسائر الثابتة في

ذه حسب الحالة ملزم في خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن ه ،المديرين
ل و لالخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل ح

 .الأجل
لسنة التي اي تلي يتقرر الحل فإن الشركة تلزم هذه الحالة بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر الت إذا لمو 

قل ي على الأو أعلاه بتخفيض رأس مالها بقدر يسا 594مع مراعاة أحكام المادة و تم فيها التحقق من الخسائر 
ي على و الأجل الأصل الصافي بقدر يساإذا لم يجدد في هذا  ،مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي

 كيفياتفي كلتا الحالتين تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الو الأقل ربع رأس مال الشركة
 .. ...المقررة عن طريق التنظيم

ه فإن ،لم تعقد هذه الجمعية اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخيرو إذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامةو   
ن حسب و من ثم فإن حل المؤسسة لهذا السبب يكو ." ز لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشركةو يج

الأمر  ،أن يخفض الأصل الصافي للشركة بفعل الخسائر إلى أقل من ربع رأس المال- :الكيفيات التاليةو طو الشر 
أن يتخذ قرار الحل باعتباره  - .تجارية طة بها كشركةو الذي يؤدي اقتصاديا إلى عجزها عن القيام بالمهمة المن

ذلك بناء على استدعاء مجلس الإدارة خلال الأربعة و مسألة هامة من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة
 .1أشهر التالية للمصادقة على الحسابات

 الدمــج-ب
في شكل شركات تجارية ني و د أكثر من شخص قانو جو يشترط لقيامهو ،الاقتصادييهدف الدمج إلى التركيز 

إذ عادة ما  ،لا دخل لإدارة المؤسسة فيه -ناو قان–الدمج كسبب لحل المؤسسة و ،ل إحداها على الأقلو على أن تز 
ضمها إلى و البشريةو سائل الماديةو زيع الو عن طريق ت ،لاه أجهزة إدارية خارجية لها الاختصاص في ذلكو تت

لتنشأ شركة جديدة فتكسب هذه الأخيرة شخصية  2نيةو لقانملغية بذلك شخصيتها ا ،مؤسسات أخرى و مؤسسة أ
 .3ية جديدة تختلف عن شخصيات المؤسسات المنحلةو معن

 
 
 

                                                             
 .154ص ، 2005 ، الجزائر ،ط ابةنع،دار العلوم للنشروالتوزيع ، مية الاقتصاديةو ني للمؤسسة العمو لقانالنظام ا، محمد الصغير بعلي 1
 . 155 ص، لمرجع نفسه ا2
 .185ص، 2000 ط ،الجزائر ،دار المعرفة ،ن التجاري الجزائري و جيز في شرح القانو ال، رةو عمار عم 3
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 إعادة الهيكلة-ج
 نية للمؤسسةو رة القضاء على الشخصية القانو على خلاف الدمج فإن الجهاز الإداري المختص يرى ضر 

 .1اقتصادية جديدةمية و لإقامة مؤسسات عم ،زيعهاو تو  لهاو تخصيص أصو 
 الحل الإداري -2-2

أخرى تنقضي المؤسسة و ،مية اقتصاديةو انفصال بين مؤسسة عمو يتمثل الحل الإداري في إبرام عقد اندماج أ
الانفصال و يرجع قرار الاندماج أو  الالتزاماتو  ق و من حيث الحق ،تحل محلها المؤسسة التي قامت بالدمجو  لىو الأ

 .2الاستثنائيةلصلاحيات الجمعية العامة 
 ذلكو  على الأقل ضم إحداها للأخرى و احدة أو  ما بأنه تجمع شركتين في شركة جديدةو يعرف الاندماج عمو 

 ،ةيو لمعننية او لى بانقضاء شخصيتها القانو ال الأو مع ز  ،بتقديم كل رأسمال الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة
 .احدة على الأقلو  مما ينجم عنه حل شركة

ن فإن الاندماج يقضي أيضا إلى الحل لكن و ة القانو الدمج يعتبر سببا من أسباب حل المؤسسة بقإذا كان و 
 ،الاندماج شكل من أشكال التكتلو يعتبر الإدماج أ؛حيث 3رة عقدو المساهمين في صو رضا الشركاءو  باتفاق

بين المؤسسات المندمجة من الحد من المنافسة و بالتالي تحقيق المشاريع الكبرىو ظيف رأسمال أكبر و الهدف منه ت
 :رتين أساسيتينو اقع العملي صو يأخذ في الو ،5ال الشركة بين عدة شركات أخرى و قسمة أمو أما الانفصال فه،4جهة

 .أكثرو عادي حيث تنفصل الشركة إلى شركتين أ نفصالالإ-
 .ين شركة جديدةو الانفصال حيث يقسم رأسمال الشركة إلى عدة حصص لتكو الاندماج-

 مية و أجهزة تسيير المؤسسات العمالمطلب الثاني: 
ن و نأحد أشخاص القاو لة أو كا بالكامل للدو مية الاقتصادية مملو في حال ما لم يكن رأسمال المؤسسة العم

ية مو اء كانت المؤسسة العمو ن التجـاري سو تسييرها تخضع للأحكام العامة للقانو فإن أجهزة إدارتها ،العام
تخضع هذه و هذا ،دةو لية محدو فـي شكل شركة ذات مسؤ و أ SPA شكل شركة مسـاهمة الاقتصادية منظمة في

سسات مية الذي تتميز به المؤ و لا عند طابع العمو الأحكام العامة هي الأخـرى لـبعض الاستثناءات أحيانا نز 
ة لجمعيـيـة بامية الاقتصادية بداو من خلال هذا المطلب على أجهزة المؤسسة العم سنتطرق و ،مية الاقتصاديةو العم

 بعدها جهاز التسيير.و ثم جهاز الإدارة
 
 

                                                             
 .156ص ، المرجع السابق، مية الاقتصاديةو ني للمؤسسة العمو النظام القان، محمد الصغير بعلي 1
، 2003 ،، جامعة الجزائرنيةو م القانو رسالة ماجستير في العل، مية الاقتصادية في النظام الجزائري و لة بمؤسساتها العمو ر علاقة الدو تط، لحبالو ارة بو ن 2

 .ن التجاري و من القان 749المادة  ؛ كما يمكن مراجعة في هذا السياق44ص
 .159 ص، السابق المرجع، الصغير بعليمحمد  3
 .45ص المرجع السابق، ، لحبالو ارة بو ن 4
 .160ص ، المرجع السابق، محمد الصغير بعلي 5
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 : الجمعية العامةلاو أ
مثل تعتبـر المجال الأو ،تمثل الهيئة السيادية للشركةو ،لةو تعتبر الجمعية العامة للمساهمين جهاز مدا

معية شكل الجتأخذ الجمعية العامة و ،المشاركة فـي تسـيير المؤسسـةو المساهمين للتعبير عن إرادتهمو للشركاء
 .الجمعية العامة الاستثنائيةو العامة العادية

 الجمعية العامة العادية-1
من رئيس الشركة  باستدعاءرية كل سنة و دو نها تجتمع بصفة دائمةو لك ،يةو تسمى أيضا الجمعية العامة السنو 

تتشكل الجمعية و ،2الاستدعاءاتجيه و تحت طائلة المتابعة الجنائية في حالة التقاعس عن ت 1 القائمين بالإدارةو أ
بحكم أن المؤسسة و ،نية مخصصة لهذا الأمرو كالة قانو لهم تعيين نائب عن طريقو أ ،ميع المساهمينجمن 
اص فإنه يحضر الجمعية و على مساهمات الخ لةو م إلى جانب مساهمات الدو مية الاقتصادية أصبحت تقو العم

ن و اص )أشخاص القانو ن الخو المساهم ،ن العام (و القانلة ) أشخاص و العامة بالإضافة الى ممثلي الد
ن الأساسي للمؤسسة و تخضع الجمعية العامة العادية للقانو 04-01أمر جديد جاء به الأمر و هو (الخاص

الممثلين و لى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو ة الأو لاتها في الدعو لا تصح مداو  ،مية الاقتصاديةو العم
 .3ة الثانيةو يت في حين لا يشترط أي نصاب في الدعو ( التي يمنحها الحق في التص 1/4) على الأقل أربعة 

 الاستثنائيةالجمعية العامة -2
ن ر جميع المساهميو تتشكل بحضو ،عدة مرات في السنةو ،رة لـذلكو تجتمع هذه الجمعية كلما استدعت الضـر 

يمكن و حساسةو تتمتع بسلطات جد مهمةو ،لذلك خاصةكالة و اسطةو بهم بو عن طريق مـن ينو اء بأنفسهم أو س
 حصـرها في:

 .4كل تعديل يتم خارج إطارها يعد باطلاو مية الاقتصاديةو ن المؤسسة العمو تعديل قان-
 .5الخفضو اء بالرفع أو مية الاقتصادية سو تعديل الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العم -

 ثانيا: جهاز الإدارة
المراقبـة فيطلق على جهاز و في تنظيم مجلس إدارتها بين الإدارةمية الاقتصادية و قد تجمع المؤسسة العم
 .6مجلس المديرينو قد تفصل بينهما فيتخذ بذلك شكل مجلـس المراقبةو ،إدارتها تسمية مجلس الإدارة

 
 

                                                             
 ن التجاري.و من القان 676المادة  1
 817و  816ادو الم 2
 .49ص ، جاديو عمر ب عة:راج، يمكن ممية الاقتصادية و د عمل مسيري المؤسسات العمو لمزيد من التفصيل في إشكالية عق 3
 .من ق ت 674المادة  4
 من ق ت. 691المادة  5

6 M sadoudi . comprendre les reformes economique en algerie ; revue algerienne des science juridiques economique 

et poulitiques n 03 algerie 2004 p 68. 
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 مجلس الإدارة-1
للمؤسسة لى الجمعية العامة و تتو ،المراقبةو ع من التنظيم تخضع له المؤسسة التي تجمع بين التسـيير و هذا الن

مية الذي تتميز به المؤسسة فإنه يجب أن يضم مجلس و لا عند طـابع العمو نز و  ،تعيين أعضاء مجلس الإدارة
 .1الإدارة ممثلين اثنين للعمال

 مجلس المديرينو  اقبةر مجلس الم-2
مية الاقتصـادية هذا الشكل من التنظيم بهدف الفصل بين إدارة و يمكن أن تتخذ المؤسسة العم

 .2مهمة الإدارة إلى مجلس المديرينو  ،بحيث يتم إسـناد مهمـة الرقابة إلى مجلس المراقبة ،مراقبتهاو المؤسسة
ن من خمسة أعضاء على الأكثر يـتم تعيينهم من طرف مجلس و يتكو  لى إدارة الشركةو فأما مجلس المديرين فيت

ن للجمعية العامة العادية عزلهم في يمكو ،تسند الرئاسـة إلـى أحدهمو  ،يمارس صلاحياته تحت رقابتهو ،المراقبة
اسعة للتصرف باسم المؤسسـة ال و  يتمتع مجلس المديرين بسلطاتو ،قت بناءا على اقتـراح مـن مجلـس المراقبةو أي

ل مجلس و يتداو ،جمعيات المساهمينو ن صراحة لمجلس المراقبةو لها القانو ميـة مـع مراعاة السلطات التي يخو عم
 .3ن الأساسيو ط التي يحددها القانو حسب الشر يتخذ قراراته و المديرين

ية مو بالنسبة للمؤسسة العم 08-93ـم م التشـريعي رقو ر المرسو دا قبل صدو جو أما مجلس المراقبة فلم يكن مو 
أما المؤسسة المنظمة في شكل شركة ذات  ،المنظمة في شكل شركات مساهمة ثم أصبح يأخذ به بعد ذلك

ن و اد القانو إلا أننا لا نجد أحكاما تنص على هذا التنظيم في م 4بها سابقا لاو دة فقد كان معمو لية محدو مسؤ 
اعد العامة و قد أحالنا إلى الق 04-01)بحكم أن الأمر دةو لية المحدو التجاري الناظمة لأحكام الشركات ذات المسؤ 

 ،الجمعية التأسيسيةو يتم انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة العادية أو  (ن التجـاري و للقان
ن و جب القانو ط أخـرى محددة بمو إضافة إلى شـر  ،5كما يمكن تعيينهم استثناءا من قبل الجمعية العامة الاستثنائية

 .6التجاري 
قت من السنة بإجراء الرقابة و القيام في أيو ميةو يستأثر مجلس المراقبة بصلاحية الرقابة الدائمة للمؤسسة العمو 

 .7ثائق التي تساعده في ممارسة صلاحياتهو كما يمكنه أن يطلع على ال ،ريةو التي يراها ضر 

 ثالثا: جهاز التسيير
ميـة المنظمة في شكل و فأما المؤسسة العم ،مية الاقتصادية عدة أشكالو يأخذ جهاز تسيير المؤسسة العم

في حين تأخذ المؤسسات المنظمة في  ،مجلس المـديرينو الرئيس أو شركة مساهمة فتأخذ بصيغة المدير العام أ

                                                             
 .04-01من الأمر  5/2المادة  1
  .65ص ، سابقالمرجع ال، دي زهيرو سع 2
 .ق تمن  648المادة  3
 .04-88ن و من القان 36إلى  29اد من و الم 4
 من ق ت. 662المادة  5
 من ق ت. 663، 658، 657اد و الم 6
 من ق ت. 656المادة  - 7
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ليه و تطلق عليه تسمية الرئيس المدير العام في حال تو ،1دة بصيغة المسيرو لية محدو شكل شركات ذات مسؤ 
لى الإشراف على المؤسسة و في حين يسمى بالمدير العام في حال ما كان يت ،2مهام المديرية العامة بالمؤسسة

ل لهما و مما يخـ ،ساعدته كمديرين عامين يقترحهما على مجلس الإدارةفي هـذه الحالة يكلف شخصين بمو ،فقط
 .3صلاحيات معينة بالإتفاق مع المدير العام

 نيةو لمطلب الثالث: طبيعتها القانا
 ،رتهاإداو  ري خاصة في طرق تنظيمهاالتجاو الصناعي الطابع مية ذاتو نية للمؤسسة العمو تظهر الطبيعة القان

 .المحاسبيو  كذلك نظامها الماليو 
 الإدارةو  ل: طرق التنظيموفرع ال ال

الأخر و  لةو ي على جهازين أساسيين أحدهما للمداالتجار و مية ذات الطابع الصناعيو م إدارة المؤسسة العمو تق
 للتنفيذ.

 لةو لا: مجلس المداو أ
التسميات التجاري نلاحظ إختلاف و مية ذات الطابع الصناعيو انين المنظمة للمؤسسة العمو ع إلى القو بالرج

يختلف و ،5مراقبةالو جيهو تالمجلس  ،4من بين هذه التسميات نذكرمجلس الإدارةو ،لةو التي أطلقت على مجلس المدا
في مجمل و ،التجاري من مؤسسة إلى أخرى و مية ذات الطابع الصناعيو لة للمؤسسات العمو أعضاء مجلس المدا

 ،6أعضاء مثل بريد الجزائر 07ولة هو لمدااس ص التي إطلعنا عليها نلاحظ أن الحد الأدنى لأعضاء مجلو النص
جب قرار من السلطة و يتم تعيين هؤلاء الأعضاء عادة بمو ،مثل الجزائرية للمياه وعض 14وأما الحد الأقصى فه

 ،منتظمةو ريةو ن بصفة دو ص إجتماعات المجلس فتكو أما بخص ،الهيئات التابعة لهاو زاراتو إقتراح من الو أ ،صيةو ال
ن في و لات المجلس فتكو أما مدا، 7رة إلى ذلكو من عقد إجتماعات إستثنائية كلما دعت الضر لكن هذا لا يمنع 

لق عكل ما يتو  إضافة إلى النظام الداخلي ،المشاريعو  جبرامكذا الو  التسيير إستراتيجيةو  كل مايتعلق بسياسية
 .8الهاو أحو  الخارجيةو  علاقات المؤسسة الداخليةو  دو بالعق
 

                                                             
 ، ن التجاري و من القان 579إلى  576اد من و الم 1
 .638المادة  - 2
 .639المادة  - 3
 06صادر في ، 48عدد  ،ج.ر، اللاسلكيةو اصلات السلكيةو المو اعد العامة المتعلقة بالبريدو يحدد الق، 2000ت و أ 05المؤرخ في  03-2000ن رقم و قان 4
صادر في ، 78ج.ر.ج.ج عدد ، 2015ن المالية لسنة و يتضمن قان، 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14ن رقم و جب قانو متمم بمو معدل، 2000ت و أ

 .2014ديسمبر  31
 .2001أفريل  22صادر في  24عدد ،  ج.ر.، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، 2001أفريل  21مؤرخ في  101-01م تنفيذي رقم و مرس 5
 اللاسلكية.و اصلات السلكيةو المو اعد العامة بالبريدو يحدد الق 03-200ن رقم و قان 6
م و كلية العل، مذكرة لنيل شهادة الماجستار، 2001/2000واصفة الإيز و تبني مو مية الصناعية الجزائريةو إعادة تنظيم المؤسسات الع، ةو الدراجي شع 7

 .18ص ، 2008، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، م التسييرو علو الاقتصادية
كلية ، ميةو العمالمؤسسة و لةو فرع الد، ن و مذكرة لنيل شهادة الماجستار في القان، التجاري و المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي، حشاني عبد الحميد 8

 .11ص ،  2008، ن و ق بن عكنو الحق
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 التنفيذيثانيا: الجهاز 
في أغلب الحالات يتميز و  هو ،التجاري و  مية ذات الطابع الصناعيو يعتبر الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسة العم

 يتم تعيين المدير العام ،1احدو  نآمدير عام في و  د رئيس مجلس الإدارةو جو ذلك بو  ،اجية في إدارة المؤسسةو بازد
أما فيما يتعلق  ،2ن أساسيو عليها في كل قانص و م حسب كيفيات مختلفة منصو رئيس المجلس بمرسو 

ضع و   م عادة باستدعاء المجلسو حيث يق ،ر شرفيو بالصلاحيات فإن الرئيس لايتمتع في أغلب الأحيان إلا بد
أما المدير العام فيتمتع مبدئيا بكل السلطات  ،لاتو يرأس المداو  ل أعمال إجتماعات بالتنسيق مع المدير الامو جدا

هذا المنطق مقيد من جهة أخرى إلا أن  ،3تنفيذ قرارات مجلس الإدارةو السير الحسن للمؤسسة رية لضمانو الضر 
التي تعتبر ذات و ،ع في تنفيذ القرارات المتخذهو صاية قبل الشر و بترتيبات إضافية تأتي لتشترط مصادقة ال

زارة و ضعية تبعية مباشرة للو يصير المدير فيو  ل قائمة هذه القراراتو قد تطو ،طنيو تأثير على الاقتصاد الو أهمية
 .4صيةو ال

 المحاسبيو  الفرع الثاني: النظام المالي
نة و الذي يتمتع بطابع من المر  ،التجاري بنظام مالي خاصو مية ذات الطابع الصناعيو تتميز المؤسسة العم

 .5ي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الربحالتو  منافسة المشاريع الخاصةيكفل لها 
 التجاري و عيامية ذات الطابع الصنو المؤسسة العملا:ميزانية و أ

لات و لنشاط المقاة الإدارية ذلك راجع الى نشاطها المماثل سهي ميزانية متميزة عن ميزانية المؤس
ن و ل بها في قانو اعد التقليدية المعمو تعقيدات القو  دو من قي 7.فهي ميزانية تجارية تسمح لها بالتحرر6الخاصة

الاقتصادية التي تستهدف تحقيق هذا ما يمكنها من التمتع بخاصية التكيف مع النشاطات و  ،المحاسبة المالية
 الربح دائما.

 التجاري و  مية ذات الطابع الصناعيو ثانيا:محاسبة المؤسسة العم
المتضمن إنشاء 101-01م التنفيذي و من المرس 01ف23حيث تنص المادة  ،تتمتع بمحاسبة خاصة بها 

 .8ل بهما"و التنظيم المعمو أنه :"تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع الجزائرية للمياه على
 

                                                             
 .56ص ، سابقالمرجع ال، محمد الصغير بعلي 1
 . 11ص، سابقالمرجع ال، حشاني عبد الحميد2
 .19ص سابقالمرجع ال، ةو دراجي شع 3
 .57ص، سابقالمرجع ال محمد الصغير بعلي، 4
، 2014، 01الجزائر جامعة، ق و كلية الحق، ميةو المؤسسات العمو لةو فرع الد، الماجيستر مذكرة لنيل شهادة، مية المحليةو المؤسسة العم، حيدةو  مةو قد 5

 .119ص
 .81ص، سابقالمرجع ال، حشاني عبد الحميد 6

7Mamoune aidoud , la privatisation des entreprises publiques en algerie . in revue internationale de droit comparé , 

vol 48 n1 algerie .janvier-mars .1996 p125 

 مرجع سبق ذكره. 101 -01م التنفيذي رقم و المرس 8
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 لوخاتمة الفصل ال 
ليس لأي فرد من الأفراد و ،ال العامةو سع من حيث صرف الأمو المجال الأو مية هو إن مجال الصفقات العم

نية و القانو  إيجاد الصيغة العقلانيةبناءا على ذلك كان لابد من  ،الو ائي في تسيير هذه الأمو حق التصرف العش
التي من شأنها تسيير المال العام بما يحقق الأهداف التي من أجلها يتم صرف هذا الكم الهائل من 

التي جاء بها و لة بهاو الجهات المخو  ميةو عليه صار لابد من معرفة الماهية الحقيقية للصفقات العمو ال.و الأم
د و نية لسير هذه العقو كذلك معرفة الطرق القانو ،لايدع مجال لعدم الفهم حددها بماو  ميةو ن الصفقات العمو قان

مية التي تهدف إلى إقامة نظام مترابط للرقابة على و كل ذلك من أجل ترشيد النفقات العمو ،التي تبرمها الإدارة
ن أي و جه المخصصة لها في ميزانية المؤسسة من دو التأكد من أن هذه النفقات قد صرفت في الأو ،الإنفاق

ال العامة، مع حصر نطاق الدراسة قدر الإمكان على المؤسسات العمومية و إسراف في إستخدام الأمو تلاعب أ
 الاقتصادية خاصة عندما يتعلق الأمر بمساهة الدولة في كل أو جزء من النفقة المقررة.

 



 

الفصل الثاني:  الإطار  
العام لأنظمة الرق ابة على  

الصفق ات العمومية  
والمؤسسات العمومية  

 الاقتصادية.
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 :ــــــدـــتمهي
يختلف مفهوم الرقابة وتتعدد تعريفاتها باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليها، إلا أنهـا تنصب عموما في 

إتفاقها مع  هذا الإتجاه إذا انحرف عنهقويم الهدف وتو مراجعة الأعمال للتأكد مـن مـدى نح بإعتبارهامعنى واحد، 
الذي  ؛ خاصة و أنها النشاطفة مهمتها التثبت من صحة الإتجاههي بعبارة أخرى وظيو الخطة الموضوعة، أ

تمارسه الإدارة في المنظمة للتأكد من أن العمل فيها يسير وفقا للسياسات والخطط الموضوعة لتحقيق أهـداف 
 .العمل على إصلاحهاو الإنحرافات  المنظمـة والكشـف عـن

وبالنظر لموضوع بحثنا المرتبط أساسا بعنصري الصفقات العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية فإننا 
ؤسسات العمومية لرقابة على المسنعكف على ربط الرقابة بهاتين العنصرين من خلال مبحثين خصصنا الأول ل

 الرقابة على الصفقات العمومية.، أما الثاني فيتم فيه تفصيل قتصاديةالإ
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 ؤسسات العمومية الاقتصادية عموماالرقابة على الم المبحث الأول:
ا التزامهالحديث عن الرقابة على المؤسسة العمومية الإقتصادية يعني الوقـوف علـى مـدى خضوعها للقانون و  

ة أخرى لها عند ممارسة نشـاطها ومـدى تحقيقهـا للأهداف المسطرة لها هذا من جهة، ومن جهبالحدود المرسومة 
 ضائية،بغض النظر عن طبيعة هذه الأجهزة )إدارية، ق ،البحث في مدى فعالية الأجهزة التـي تطلع بهذه المهام

لقد نية، و جها عن حدودها القانو خرو و بيان الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلالها بمهامها أ ،سياسـية (، مـع
عض بازدادت أهمية الرقابة كثيرا بعدما منحت المؤسسة العموميـة الإسـتقلالية، هـذه الأخيرة التي جعلت 

اخلية مـا ترتب عنه تسخير العديد من الأجهزة )الدو المؤسسات تتمادى في نشاطاتها وتتجاوز حدود أهدافها وه
 .مؤسسـات العمومية الإقتصادية بحدودها القانونية المرسومة لهاوالخارجيـة ( لضـمان التـزام ال

 الداخلية على المؤسسات العمومية المطلب الأول: الرقابة
تعتبر الرقابة الداخلية صورة جد مهمة للمتابعة الذاتية لعمليـات المؤسسـة العموميـة الإقتصادية ويقصد بها:   

والمحاسبي الذي يجعل الأعمـال اليومية في مؤسسة ما يتم بشكل يشترك فيه " ذلك الأسلوب من التنظيم الإداري 
العمليات، وبهذا يكون عمل كل موظف مكملا لأعمال  من  أكثر من شخص واحد في تحقيق كل عمليـة

 .1"الموظفين الآخرين
تحقيق أهدافها كما تعرف بأنها: "تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، لمعرفة مـدى   

الموضوعة والمحددة، وذلك باستخدام معـايير خاصـة بالمؤسسـة مثـل الربحية، العائد على الإستثمار، حصة 
 .2"المؤسسة في السوق...الخ

-88تعتبر الرقابة الداخلية وجها من أوجه تكريس مبدأ الإستقلالية الـذي تبنـاه المشـرع الجزائري في القانون  
الذي منحها طابع المتاجرة الذي يستوجب الحد من الرقابة الخارجية في مقابل  04-01الأمر ودعمه أكثر ،01

علاوة على الأهداف الخاصة لها والمرتبطة بنشاط كل مؤسسـة _وهـي  ،توسي ع دائرة ممارسة الرقابة الداخليـة
_ تسـعى إلـى إعطـاء ضمانات للمستثمرين بطمأنتهم على عدم التدخل المفرط للهيئات الخارجية، إضافة إلى 

التنفيذ، و تهيئة المؤسسات العمومية للتأقلم مع مقتضيات اقتصاد السوق التي تستوجب السرعة فـي اتخـاذ. القرار 
 .3بطول الإجراءات وتعقيد التعليماتالأمر الذي يتعارض مع الرقابة الخارجية التي تتسم و وه

وسنحاول من خلال هذا المطلب التفصيل في أشكال الرقابة الداخلية من خلال الوقوف على رقابة أجهزة 
 .)الفرع الثاني(، ومن ثم رقابة محافظ الحسابات )الفرع الأول(المؤسسة 

                                                             

1
م السياسية، جامعة و العلو )حالة تعاونية الحبوب والخضر الجافة بورقلة(، كلية الحقوق  ، غوالي محمد بشير، دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة 

 .63ص،2004 ط الجزائر،
2

دراسة ميدانية بمؤسسة المحركات والجرارات بالسوناكوم، مذكرة ماجستير في ، ودورها في تقييم أداء المؤسسة الالإقتصاديةالسعيد بلوم، أساليب الرقابة  
 .23ص،2011 ط تنمية وتسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري،

3
 Amor Zahi, Aspects Juridiques des Reformes Economiques en Algerie, L’Algerie en Mutation (les  

instruments juridiques de passage a l’économie de marché, sous la direction de : Robert Charvin et Ammar 

Guesmi, Edition L’Hrmattan, 2001, pp 55-66. 
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 هزة المؤسسة العمومية الاقتصادية: رقابة أجالفرع الأول 
ى هزة أدر تعتبر رقابة أجهزة المؤسسة العمومية الإقتصادية أنجع أشكال الرقابة الداخلية، لكـون هذه الأج 

انيات بإمكانيات المؤسسة والأهداف المرسومة لها وبالتالي فهي الأقـدر علـى تحقيق التوازن بين هذه الإمك
ظيفة نجد لكل أجهزة المؤسسـة العموميـة الإقتصادية دون استثناء دور في ممارسة هذه الو والأهداف، ولذلك 

ة لعمومياتحددها القوانين الأساسية للمؤسسة و الرقابية وفق صور واضـحة وفـي حدود معينة ينص عليها القانون أ
 .الإقتصادية

مـن أجهـزة المؤسسة العمومية ولذلك سنحاول من خلال هذا الفرع بيان حدود صلاحيات كـل جهـاز  
، )أولا(امة ية العالإقتصادية في ممارسة الرقابـة الداخليـة علـى المؤسسـة العموميـة الإقتصادية بداية برقابة الجمع

 .)ثالثا(، فرقابـة جهاز التسيير ثانيـا (ومن ثم رقابة جهاز الإدارة )
 رقابة الجمعية العامة -أولا

لعامة هي الهيئة السيادية في المؤسسة العموميـة الإقتصـادية فإن إطار رقابتها جد على اعتبار أن الجمعية ا
واسع وهام، وتأتي هذه الأهمية من صفتها كمالكة للأسهم، الأمر الـذي يمنحها كافة السلطات المترتبة عن حق 

سسة العمومية الإقتصادية، الملكية وعلى رأسها مراقبة جميع التصرفات التـي تقوم بها أجهزة إدارة وتسيير المؤ 
وتمتد رقابتها حتى إلى أعمـال محافظ الحسابات وهذا الإختصاص الرقابي خول لها نزولا عند سلطتها في تعيـين 

 .1توعـزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة والمسيرين ومحافظي الحسابا
لقانون وأنشـطة المؤسسـة، كالمصادقة على اويتمثل دور الجمعية في مجال الرقابة في المصادقة على أعمال 

مجال مجلس المراقبة، والمصادقة على تقرير محافظي الحسابات، كما يفتح الو الأساسي وتقرير مجلس الإدارة أ
صلة لجميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية ويمنح للمساهمين الحق في الإطلاع على كافة الوثائق ذات ال

رع رنها المشفقد ق لإداريـة للمؤسسة العمومية، ولضمان فعالية الرقابة الداخلية للجمعية العامةبالوضـعية الماليـة وا
 بجملـة من الشروط التي يترتب على احترامها تحقيق الأ هداف المسطرة لها والتي نذكر من بينها:

لى ترخيص مسبق من تقييد إبرام العقود بين المؤسسة العمومية وأحد القائمين بإدارتها بشرط الحصـول ع -1
 .2ة العامة، تحت طائلة بطلان العقدالجمعي

والفصل في حسـابات السنة المالية، وتعيين 3إستئثار الجمعية العامة بسلطة تعيين محافظي الحسابات،  -2
 .1لتي تحدد فيها عهدة تسييرهم معهممجلس المديرين وإبرام العقود ا

                                                             

1
ص ،1990حقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، عليوات ياقوتة، الرقابة على المؤسسات العمومية الإقتصادية، رسالة ماجستير في القانون العام، معهد ال 

 .وما بعدها 17
2

ق ت و التي جاء فيها :"لا يجوز تحت طائلة البطلان، عقد أي إتفاقية بين الشركة و أحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو من  628المادة  
ير من مندوب الحسابات؛ ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة غير مباشرة، إلا بعد إستأذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقر 

الإدارة الذي يكون في حالة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم ب
 بذلك إلى مجلس الإدارة....".من الحالات المذكورة أن يصرح 

3
 .الخاضعة لأحكام القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات العمومية  ق ت من  584580،المواد  
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 رقابة جهاز الإدارة -ثانيا
المدير و الإدارة رقابته على جهاز التسيير من خلال دوره في إنتخـاب وعـزل مجلس الإدارة أيمارس جهاز 

العام بناءا على اقتراح من رئيس الإدارة، إضافة إلـى اختصاصـه المطلق في استخلاف وعزل أعضاء جهاز 
مثالها المؤسسة التي بها مجلس المسير، و و المدير العام أو التسيير، ويتولى متابعة ومراقبـة كافـة أعمـال الرئيس أ

مراقبة، هـذا الأخيـر يتولى سلطة الرقابة الدائمة على المؤسسة، كما تخضع بعض العقود المحـددة قانونـا إلـى 
رية فـي أي وقت إرتأى ذلك ترخيص مسبق منه، ويحق له كذلك القيام بإجراءات الرقابة التي يراها ضـرو 

 .2ضروريا
 ييررقابة جهاز التس -ثالثا

صلاحيات السلطة  يتحمل جهاز التسيير مسؤولية تسيير المؤسسة على أحسن وجه، ولذلك منحه المشـرع 
، من سلطة التأديب وسـلطة توجيه المرؤوسين والمصادقة على 3في المؤسسة العمومية الإقتصادية الرئاسية

الحلـول محلهـم وفـق الشروط القانونية، كما زوده بكافة الصلاحيات اللازمة للقيام  وإلغائها أو تعديلها أو أعمالهم أ
بوظيفة التسيير على أحسن وجه ومواجهة متطلبات المنافسة التي أقحمت فيها المؤسسة العمومية الإقتصادية، 

فيما يخص المؤسسات  ،4الوسيلة المثلى في الرقابة والتنظيم الذي يقوم عليه التسيير الإداري المعاصـر وهي
العمومية الخاضعة لأحكام القانون التجاري، أما بالنسبة للمؤسسـات العمومية الإقتصادية التي يتخذ مجلس 

المدير العام الوحيد مقيدا في ممارسة الرقابة و إدارتها وتسييرها الشكل الخاص، فيكون رئيس مجلس المديرين أ
مة للمؤسسة، أي يقوم بسلطات تسيير المؤسسة والإشراف عليها في حدود عليها بالعقود المبرمة مع الجمعيـة العا

 .5سـلطات المخولـة للجمعيـة العامةالصـلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في القانون مع مراعـاة ال
 رقابة محافظ الحسابات الفرع الثاني:

يعتبر محافظ الأساسي الذي ينظم المهنة ،من القانون  22وفقا لما تبناه المشرع الجزائري في المادة 
كل شخص يمارس بإعتباره الإقتصادية ة لداخليـة علـى المؤسسـة العموميـالحسابات جهة من جهات الرقابة ا

بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئـات 
 .6المعمول به" وانتظامهـا ومطابقتهـا لأحكـام التشريع

التأكد من و ومن هذا التعريف يستنتج أن الهدف الأساسي من وجـود محـافظ الحسـابات داخـل المؤسسة ه
سلامة بعض عمليات التسيير التي تقوم بها أجهزة الإدارة، وبالتالي فإنه حتى يصل و صحة وسلامة حساباتها، 

                                                                                                                                                                                                          

 .283-01 من المرسوم التنفيذي 0807،المواد  1
2
 ق ت.من  655654،المواد  
3
 ق ت.من  638577،المواد  
  .83سابق، ص المرجع السعودي زهير، 4
5
 283-01المرسوم التنفيذي من  09المادة  
6

 24والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.ر العدد  2010جوان  29المؤرخ في  01- 10من القانون  22المادة  
 .1991ماي  01رة في الصاد 20ج.ر العدد ،1991أفريل  27المؤرخ في  08-91من القانون  27وهي نفس المادة ،2010جويلية  11الصادرة في 
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التأكد من صحة وسلامة و العمومية الإقتصادية ألا وه للهدف الأساسي من صلاحياته فـي الرقابـة علـى المؤسسة
العمليات السابق ذكرها، فإنه يتوجب عليه القيام بمهامه على أكمل وجه وتبليغ النتائج المتوصل إليها إلى كـل 

 .1طـراف المعنية ولاسيما المساهمينالأ
 تعيين محافظ الحسابات-أولا 

يجب إتباع بعض المعايير وهذا مانصت عليه  لهذاإن عملية إختيار محافظ الحسابات عملية معقدة وشاقة 
 :2أهم خطوات لتعيين محافظ الحسابات أهمها 01-10من القانون  26 المادة
  سنوات ويتم التحديد مرة واحدة فقط. 3يجب أن يتم إختيار محافظ الحسابات مرة كل 
 للمنافسة، وجمع معلومات متكاملة و مة بجميع محافظي الحسابات الذين تقدميجب الحصول على القائ

 عنهم.
 تقديم عرض مبدئي. يطلب منهمار ثمانية مدققين من تلك القائمة يتم إختي 
 .يتم فحص العروض بدقة كاملة ويتم التركيز على صمعة المكتب وخبرته السابقة وحجم الاتعاب 
  الثمانية وطلب أي معلومة إضافية ويتم تصنيفهم إلى ثلاثة فقط.يتم مقابلة محافظي الحسابات 
 .يسمح لمن تتم إختياره لفحص نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وتقديم عرضه الرسمي المفصل 
 .تتم المفاضلة بين محافظي الحسابات الثلاثة بواسطة لجنة إختيار 
 3ت الأشكال التاليةإضافة على العناصر التالية يعين محافظ الحسابات أيضا تح: 

 ن طريق الجمعية العامة التأسيسيةع التعيين في النظام الأساسي /1
ة وذلك يتم تعييين محافظ الحسابات عند تأسيس الشركبموجب هذه الألية و نقصد الجمعية العامة التأسيسية 

افقتها بالمداولات بعد مو الجهاز المكلف و ، تعين الجمعية العامة أالمنظم للمهنة من القانون  26حسب المادة 
فة كتابيا وعلى أساس دفتر الشروط محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمديين والمسجلين في جدول الغر 

 بالمئة. 25الوطنية وذلك عند تحرير الحصص العينية كلها وتحرير على الأقل 
 التعيين عن طريق المساهمين /2

ين سنوات، يختار من ب 3لعامة العادية للمساهمية وذلك لمدة يعين محافظ الحسابات عن طريق الجمعية ا
من القانون  04مكرر  715المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني وذلك حسب ما جاءت به المادة 

 .والمتمم التجاري المعدل
 التعيين عن طريق المحكمة /3

، وإذ لم يتم تعيين الجمعية مكر 715 أحال المشرع الجزائري إلى القضاء هذه السلطة، إذ بموجب المادة
أكثر من مندوبي الحسابات المعينين، يتم اللجوء و رفض واحد أو في حالة وجود مانع أو العامة لمندوبي الحسابات أ

                                                             

1
 .57ص ،2009خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  

2
 .07ص 26، المادة 2010جوان  11الصادرة بتاريخ  42الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد  
3

لمراجعة الخارجية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أمال بن يخلف، ا 
 54. ص.2002الجزائر، 
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إستبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناءا على طلب من مجلس الإدارة  وإلى تعيينهم أ
 المديرين.من مجلس و أ

 10/1عدة مساهمين يمثلون على الأقل و تنص على مايلي:" يجوز لمساهم أ 08مكرر  715المادة أن  اكم
رر، عشر رأس مال الشركة في الشركات التي تلجأ علنيا للإدخار، أن يطلبوا من العدالة وبناءا على سبب مب

 مندوبي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة.و رفض مندوب أ
 دة العهدةم /4

والتي  2010جوان  29 المؤرخ في 01-10من القانون  27حدد المشرع الجزائري مدة العهدة في المادة 
 تنص على مايلي:

 ث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلا -
 ت.( ثلاث سنوا03لا يمكن تعيين محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي) -

لى ع( متتاليتين، يتعين  02الهيئة المراقبة خلال سنتين ) و وفي حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أ
 محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية بذلك وفي هذه الحالة لا يجري تجديد عهدة محافظ الحسابات.

 نيا: موانع تعيين محافظ الحساباتثا
ة إن من ضرورة الإستقلالية والحياد التي يتوجب توفرها في محافظ الحسابات أوجبت وضع ضوابط قانوني

 مكرر. 175هذه المهنة، وهذا فقط جاء في أحكام المادة لحماية ممارسي 
 :1من القانون التجاري عدم إمكانية تعيين محافظ الحسابات بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في الوضعيات

 رباء والأصحاب حتى الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرينالأق 
 مجلس مراقبة الشركة.و أ
 جلس ممجلس المراقبة وأزواج القائمين بالإدارة وأعضاء و القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أ

 الشركات.من رأس مال  10/1مجلس المراقبة التي تملك و المديرين ا
 مرتبا إما و أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحسابات على أجرا أ

 أعضاء مجلس المراقبة.و أعضاء مجلس المديرين أو من القائمين بالإدارة أ
  حالات تنافي التي يمنع فيها ممارسة مندوبية الحسابات  01-10من القانون  65وحدة القانون المادة

 :2يوه
 غير مباشرة.و التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أ القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات 
 بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير.و القبول ول 

 الهيئة التي يراقب حساباتها.و مهمة الخبير القضائي لدى المؤسسة أو ممارسة وظيفة مستشار جبائي أ -
                                                             

1
، 2013، جوان 09الجزائرالعدد طيطوس فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، مقال منشور بدفاتر السياسة والقانون، جامعة د الطاهر مولاي سعيدة،  

 .41.40ص ص 
2

، علاوي عبد اللطيف، مندوب الحسابات ودوره في مختلف أشكال الشركات التجارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال 
 .30.31ص ص  2002 جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 محافظ الحسابات ثالثا: أتعاب
ه بعملية مراجعة حسابات مؤسسة ما؛ وهنا يقصد بأتعاب محافظ الحسابات المبالغ التي يتقاضاها نظير قيام

 :1هناك عدة أمور يجب على المراجع أخذها بعين الإعتبار عند تحديد أتعاب مهنة المراجعة وهينشير إلى أنه 
 *الوقت التي تستغرقه عملية المراجعة.

 المساعدين الذين سيقومون بمهنة المراجعة.و المراجعين أ*عدد 
 *حجم المؤسسة الخاضعة للمراجعة.

 *عدد التقارير المطلوبة من طرف العميد.
 *قدرة العميد على الدفع، وأهمية التقرير للعميد.

 :2أشكال لأتعاب المراجع وهي كالتاليهناك عدة 
 الثابتةالأتعاب  -أ

الجهد و لكن يجب ان يكون مبلغ الاتعاب مناسبا مع الوقت و وهي مبالغ تحدد سابقا كمبلغ غير قابل للزيادة 
 قدرة العميل على دفع الاتعاب و عدد الموظفين)المساعدين والخبراء(،و المبذول لانجاز مهمة المراجعة،

 الأتعاب المتغيرة  -ب

 المراجعة،ويمكن ان يحدد الاجر لكل ساعة عمل تحدد هذه الاتعاب حسب الوقت الذي سوف تستغرقه مهمة
 تستغرقها عملية المراجعة.

  الأتعاب الشرطية  -ت

ذا هو باح تعاب التي تتوقف قيمتها على نتائج مستقبلية،كالاتفاق مع العميل على نسبة مئوية من الأر وهي الأ
شرط المراجع من بلد الى اخر بتختلف طريقة حساب اتعاب و اداب المهنة و اب مخالفا للقانون النوع من الاتع

 سلوك المهنة.و اداب و الدستور و  عدم مخالفة معايير المراجعة
 رابعا: انهاء مهام محافظ الحسابات

 يمكن حصرها في صنفين من الأسباب: 01-10ان أسباب توقف مهام مراجع الحسابات في القانون 
 :*الأسباب العادية

نة الثالثة تحدد ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة عند نهاية السو ونعني بها انهاء عهدة مراجع الحسابات  
 .3لعهدة مراجع الحسابات

 الاستثنائية:*الأسباب 
 ا يلي: متتمثل هذه الأسباب في و نقصد بها الأسباب التي تؤدي الى انهاء مهام المراجع قبل انتهاء عهدته و 

                                                             
1

 .445بد الله، التدقيق والرقابة في البنوك، ص خالد أمين ع 
2

 .53.54ص ص  2012.2011، 01شريفي عمر، التنظيم المهني للمراجعة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 
3

ذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، ، م10-01زينب عون،الجانب العملي لمراجعة الحسابات في ظل قانون المراجعة في الجزائر، القانون  
 .40، ص 2015-2014تخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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مراجع الحسابات ان : "يمكن ل 01-10القانون من  38مراجع الحسابات كما ورد في المادة  ستقالةهي ا -1
قريرا تيقدم و يجب عليه ان يلتزم باشعار مسبق مدته ثلاثة اشهر و يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية،

 الاثباتات الحاصلة.و عن المراقبات 
ما فيها الحالات الأخرى،باية حالة من و إيقاف او شطب او كما يمكن ان تنتهي مهمة مراجع الحسابات لوفاة ا -2

ئيس ر في هذه الحالة يعين الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من و شهر افلاسها،و حالات حل الشركة ا
 الغرفة الوطنية مهنيا مؤهلا لتسيير المكتب اللذي تنتهي مهامه مع نهاية إجراء تصفية.

 جية على المؤسسات العموميةالمطلب الثاني: الرقابة الخار 
والتي  01-88على الرغم من الأهمية البالغة التي منحها المشرع الجزائري لمبدأ الاستقلالية بموجب القانون 

أمر لا يمكن و إلا أن طبيعـة الرأسـمال العمـومي للمؤسسة العمومية الإقتصادية ه 04-01دعمها أكثر في الأمر 
الإقتصادية صفة تتميز بها عن باقي المؤسسات الإقتصـادية العنصر الذي يمـنح المؤسسـة العمومية و إغفاله، وه

الخاصـة، ويفـرض ضرورة إخضاعها لرقابة صارمة بهدف المحافظة على هذه الأمـوال واسـتغلالها أحسـن 
 .1 استغلال

ت ها كانوقد شهدت الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الإقتصادية العديد من التغيـرات كما أن أهميت
قل وتزيد من مرحلة إلى أخرى من مراحل الإصلاحات الإقتصـادية التي مرت بها المؤسسة العمومية ت

لتي االإقتصادية، فبعد أن كانت هذه الأخيرة تخضع فـي ظـل مرحلة التسيير الاشتراكي لنفس آليات الرقابة 
 ة تخضعداة لتحقيق مخططات الدولتخضع لها الإدارة العمومية على اعتبـار أنها في تلك المرحلة لم تكن سوى أ

ـي ففي مجمل أحكامهـا لنفس أحكام الإدارات العمومية وتخضع بالتالي نزاعاتها لنفس الجهات التـي تفصـل 
دية لإقتصانزاعات الإدارات العمومية، فإن هذه الأحكام تراجعت كثيرا في مرحلة استقلالية المؤسسـة العمومية ا

 ؛ة من كثير من القيود التي تفرضها عليهـا سلطات الرقابة الخارجيةبعد أن تم تحرير هذه الأخير 
تمر رة واسوبالتالي تراجعت أحكام الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية الإقتصادية كثيرا في هذه الفت 

بعد  الرقابـة الخارجية بدأت تعود تدريجيا في الفترة الأخيرة خاصة لكن،04-01هذا الأمر بعد صدور الأمر 
عمومية منها أموال المؤسسة الو تفشي ظاهرة الفساد التي أضرت كثيرا بالأموال العمومية على كافة المستويات 

 لظاهرةاما دفع المشرع الجزائري إلى سن العديد من القوانين التي ترمي إلـى محاربـة هـذه و وه ،الإقتصـادية
جية الخار  إعادة مكانة للرقابةو رق لتحقيق هذه الأهداف هوالحفاظ على الأموال العمومية، فكان من بين أنجع الط
ية الأمر الذي طرح التساؤل حول ما مدى استقلالو هـو على المؤسسة العمومية الإقتصادية بمختلف أشـكالها 

لا إالمؤسسات العمومية الإقتصادية التي سعى المشرع الجزائري لأكثر من عشرين سنة لوضع أسسها وضمانها، 
 تصادية.لم يـول بالا لهذا الموضوع وكان كل هدفه حماية الأموال العمومية للمؤسسة العمومية الاقأن المشرع 

ع )الفر وسنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على الرقابة الخارجية التي تمارسها كل مـن الجهات الوصية  
 (.الفرع الثانيرقابة الجهات المتخصصة ) ة( ومن ثمالأول

                                                             
1

 السالف الذكر.  01-88من  4مراجعة المادة  
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 رقابة الجهات الوصيةفرع الأول : ال
قد يتبادر إلى الذهن من أول وهلة أنه بحكم أن المؤسسة العمومية الإقتصـادية كـائن قانوني متخصص 
ومتمتع بالاستقلالية فإن هذه الأخيرة تعفيه من وجود جهات وصية تمارس عليه الرقابة، إلا أنه يجب القول أن 

عموميـة الإقتصادية خاضعة لرقابة جهات وصية محددة منحت لها هذه الاستقلالية لا تمنـع بقـاء المؤسسـات ال
هذه الصلاحية بموجب نصـوص قانونية، فبالرغم من أن سلطة الوصاية قد تراجعت كثيرا بعد أن منحت 

 .1ظل التسيير الاشتراكي للمؤسسـات المؤسسة العموميـة الإقتصادية استقلاليتها مقارنة بما كان عليه الحال في
ة ت الوصيهذا الوصاية لم تعدم نهائيا، ويتفاوت حجم وثقل الرقابة الخارجيـة التـي تمارسـها الجهاإلا أن 

حديث باختلاف أهمية ونوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة العمومية الإقتصادية إذ تظهر بصورة محتشمة عند ال
طة حين نجد أن حدود رقابة السل عن المؤسسات العمومية التي تخضع في معظم أحكامها للقانون التجاري، في

 ـمالهاأحد أشخاص القانون العـام كـل رأسو الوصية على المؤسسـات العموميـة الإقتصادية التي تملك الدولة أ
 ت.لمؤسساوالمؤسسـات العمومية التي يكتسي نشاطها الطـابع الاسـتراتيجي واسـعة مقارنـة بـالنوع الأول مـن ا

الوصية على المؤسسة العمومية الإقتصادية ينصرف إلى تلك السلطات التي الحديث عن رقابة الجهات و 
ت التي صلاحياتمارسها جهتان أساسيتان تتمثل الجهة الأولـى فـي السـلطة التنفيذيـة باعتبارها تملك الكثير من ال

 أيضا س المساهمةهذا ومنح القانون أيضا لشركات مساهمات الدولة ومجل ،تخولها ممارسة هذا النوع من الرقابة
لـى عصـلاحية ممارسـة الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الإقتصادية باعتبارهمـا هيئتـين وصـيتين 

 المؤسسة العمومية الاقتصادية.

 رقابة السلطة التنفيذية-1
الاقتصادية، ونظرا والذي تتميز به المؤسسات العمومية  04-01تكريسا لمبدأ العمومية المستوحى من الأمر

وبالنظر إلى التوجه الجديد الذي كرسه  لأن رأس مالها مملوك للدولة مما يترتب المحافظة عليه ومراقبته،
والذي يهدف إلى تدعية الرقابة الداخلية وتقليص الرقابة الخارجية، ورغم ما أقره المشرع من  04-01الأمر

. إلا أن مظاهر الوصاية والتدخل الخارجي لا 2نفس الأمرطابعة المتاجرة والإستقلالية على المؤسسات في 
 يزالان يعصفان بالمؤسسة العمومية الاقتصادية.

ونظرا للأهمية الإستراتيجية لبعض المؤسسات على الصعيد الاقتصادي الوطني، ولأنها تتكون من رؤوس 
يذية ممثلة في رئيس الجمهورية أموال عمومية، فإن المشرع أخضعها لرقابة خارجية تتم من قبل السلطة التنف

والوزير الأول بإستثناء السلطة التشريعية التي أصبح دورها قائما على رسم المعالم الكبرى للإقتصاد الوطني دون 

                                                             

1
يمكن ة العمومية الإقتصادية بين مرحلتي التسيير الاشتراكي للمؤسسات والاستقلالية للإطلاع على التغيرات التي مست السلطة الوصية على المؤسس -

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة -دراسة مقارنة  -: مختار بوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسة العمومية.الإقتصادية مراجعة
 .518-436ص ص ،1990والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، في القانون الإداري، معهد الحقوق 

2
منه:" لايجوز  58حينما نص في المادة  04-01قبل أن يعود به المشرع في ظل الأمر  01-88في الحقيقة أن مبدأ الإستقلالية جاء به القانون التوجيهي  

 هزة المشكلة قانونا والعاملة في إطار الصلاحيات الخاصة".لأحد أن يتدخل في إدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية خارج الأج
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هي الهيئة  392-2000التدخل في التنفيذ، كما أن وزارة المساهمات المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 
 ع الإقتصادي والسهر على تنفيذ برنامج الحكومة في هذا الصدد.المكلفة بتوجيه ومراقبة القطا

 المفتشية العامة للمالية-2
تعتبر إستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ضرورة لزيادة كفائتها، رغم أنها كمبدأ لم يتم تقنينها إلا أواخر 

الميثاق ، علما أن مصدرها يعود إلى النصوص والمواثيق الأساسية للبلاد، وعلى وجه الخصوص 1988سنة 
الإستقلالية للمؤسسات قصد تحسين فعاليتها، والذي أشار إلى ضرورة منح  المزيد من  1986الوطني لسنة 

 .1على مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والإجتماعيةو سواءا على مستوى نموها الخاص أ
حدود كما أن الحديث عن الرقابة داخل المؤسسات، يعني الوقوف على مدى خضوعها للقانون وإلتزاماتها بال

من جهة ومن جهة أخرى البحث عن مدى فعالية الأجهزة التي تطلع المرسومة لها عند ممارسة نشاطها هذا 
 ت.بهذه المهام، بالإضافة إلى تسخير العديد من الأجهزة الداخلية التي تضمن السير الحسن لهذه المؤسسا

 الفرع الثاني: رقابة الأجهزة المتخصصة
ا صة لأموالهـا تقتضي إخضاعهإن أهمية المؤسسة العمومية الإقتصادية وحساسية نشاطها والطبيعة الخا

هذا  لرقابة قانونية صارمة حفاظا على الإقتصـاد الـوطني عامـة والأمـوال العمومية خاصة، وضمانا لتحقيق
ل الرقابة إضافة لأشكا -الهدف بذل المشرع كافة المجهودات، وأولها إخضـاع المؤسسة العمومية الإقتصادية 

 .روتختلف صلاحياتها من جهاز إلى آخخصصة، تتفرع تلرقابـة أجهـزة مركزيـة م -السابقة
 ي: الرقابة على الصفقات العموميةالمبحث الثان

صور لما كان للصفقات العمومية بمختلف أنواعها صلة بالخزينة العامة فإنه أضحى من الضرورة إخضاعها ل
ساسي من والغرض الأ.بعدهاو التنفيذ أدخولها حيز و شتى من الرقابة تلازم جميع مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة أ

لتقيد مية باالتأكد من مدى تطبيق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد وإلزام الإدارات العمو و تسليط هذه الرقابة ه
ين بالمساواة و المنافسة و كمبدأ الشفافية  ،خاصة المبادئ الكبرى للتعاقدبأحكام تنظيم الصفقات العمومية 

 ن.المتنافسيو العارضين 
 المطلب الأول : الرقابة القبلية على الصفقات العمومية 

ها لإن طبيعة الأهمية البالغة التي إكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة 
لصفقة قبل تنفيذ او جعل المشرع يحدد عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد 

ها رمحماية الأموال العمومية بعبارة أخرى تخضع الصفقات التي تبو الهدف من كل هذه الرقابة هو من بعدها و 
 )الفرع ايةرقابة الوصو  )الفرع الثاني( خارجيةو  (ول)الفرع الأ شتى أشكالها داخليةبالمصالح المتعاقدة للرقابة 

 .الثالث(
 

                                                             
1

من  شعوبي محمد فوزي، كماسي محمد الأمين، مداخلة بعنوان " الاقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب الإنتاج والاستغلال للفترة الممتدة 
 .2003أفريل 22،23الجزائرية "، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي "، ألقيت  بالملتقى الوطني الأول حول " المؤسسة الإقتصادية 1999إلى  1989
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 الفرع الأول : الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية 
يستوي في ذلك أن تكون الرقابة شاملة ترد و تمارس الرقابة الداخلية من السلطة الإدارية بنفسها على نفسها 

أما المعنى الضيق للرقابة  1تكون تخصيصية تنصب على جانب من جوانب أعمالها،و على كل أعمال الإدارة أ
فالرقابة  ،هي تلك المنفذة من المصلحة المتعاقدة على موظفيها التابعين لها فهي نوع من الرقابة الذاتيةالداخلية ف

تجسيد مبادئ العامة التي تقوم عليها و نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات و الداخلية على هذا النح
 .2مصالحها المالية حمايةو ضمان السير الحسن لها و ذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و 

هد عم للصفقات العمومية فإن المشرع ( المنظ162-159)المادة  15/247بالرجوع إلى أحكام المرسوم و 
 تقييم العروض.و بوظيفة الرقابة الداخلية إلى لجنة دائمة لفتح الأظرفة 

 تقييم العروضو أولا : لجنة فتح الأظرفة 
في البداية نشير إلى أن القوانين القديمة كانت تفرق بين إختصاصات اللجان فكانت لجنة فتح الأظرفة 

التقييم التقني تتولى مهمة فتح و مستقلة كليا عن لجنة تقييم العروض التي بدروها تنقسم إلى لجنة التقييم المالي 
ها من تسميتها لذلك فإستحداثها يعد أمرا تستمد صلاحيت ،لجنة تنشأ لهذا الغرضكتقييم العروض و الأظرفة 

من المرسوم 160حيث نصت المادة  ،إلزاميا على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية
تحليل و أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و "نحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة أ15/247

تقييم و لإختيارية عند الإقتضاء تدعى في صلب النص لجنة الفتح الأظرفة ر ااالأسعو البدائل و العروض 
 ".3العروض

عروض وهذا من أجل معالجة ظاهرة د لجان فتح الأظرفة وتقييم الدتضح من نص المادة إعتماد نظام تعي
قانون راكم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء سيران ت

 ،الصفقات العمومية الملغى ويتعلق الأمر بالمصالح المتعاقدة المركزية التي تبرم مئات الصفقات العمومية سنويا
يسمح التنظيم الجديد بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان ة ومن ثم

 .4السرعة والفعالية في عمل اللجنة
 فتح الأظرفة وتقييم العروض لجنة ثانيا: تشكيل

جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 
المذكورة سابقا  160من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط توافر الكفاءة حيث جاء في تتمة المادة 

هلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم" وهذا على خلاف ما ".... وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤ 
                                                             

1
 .394ص  2004 مصر طالإسكندرية، ،المعارف ةمنشأ ،راغب ماجد  الحلو، علم الإدارة ومبادئ الشريعة الإسلامية 
2

ص  ،2007 ،جامعة الجزائر ،والمؤسسات، كلية الحقوق فرع الدولة  ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية، في الجزائر، رسالة ماجستير ،فرقان فاطمة الزهراء 
10. 

3
 .15/247من المرسوم الرئاسي  160المادة  
4

كلية  ،،حول قانون الصفقات العموميةألقيت في اليوم الدراسي  ،الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديدمداخلة بعنوان  ،خضري حمزة 
 .2015 ،الجزائر ،جامعة المسيلة، ،،الحقوق والعلوم السياسية
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الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح  10-236كان في القانون الملغى 
الأظرفة ومن ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان غير مؤهلين للقيام 

 حيات المنوطة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.بالصلا
لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة والأمر الذي  اشترطومن جهة أخرى يكون المشرع قد 

لم يكن منصوصا عليه في القانون الملغى، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من خارج المصالح 
 .1لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضيقة للمشرفين على المصالح المتعاقدة

وهذا يدل على أن لمسؤول المصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية  ،ا أن المشرع لم يقم بتحديد عدد أعضاء اللجنةكم
من نفس المرسوم "يحدد مسؤول المصلحة  162وما جاءت به المادة  ،وحرية تامة في تحديد عدد الأعضاء

نظيمها وسيرها ونصابها في إطار وتقييم العروض وقواعد ت الأظرفةالمتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح 
 . 2الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها

على هذه القاعدة مفاده أنه لا يمكن أن يتعارض التنظيم القانوني لعمل وسير  استثناءغير أن المشرع أورد 
تمثلة في صحة هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة بقوة القانون والم

اللجنة عندما  لانعقادنصاب معين  اشتراطهذه اللجنة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين، أي عدم  اجتماعات
وإثبات أشغال اللجنة في  ،في فقرتها الثانية 162حسب ما نصت عليه المادة  ،تمارس مهمة فتح الأظرفة

من  162لأولى حسب ما نصت عليه المادة سجلين خاصين يرقمهما الأمر بالصرف ويؤشر عليها بالحروف ا
 .3الفقرة الثالثة من تنظيم الصفقات العمومية الجديد

 العروضثالثا: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم 
مرحلة فتح بالنظر للأهمية الكبيرة لهذه اللجنة فقد أولاها المشرع عناية خاصة وجعلها مهامها تتركز في  

من المرسوم الجديد ولديها مهام أثناء مرحلة تقييم العروض جاء تفصيلها  71نصت عليها المادة  ، حيثالأظرفة
الدور الرقابي لهذه اللجنة حيث تميز قانون و ، وما يهمنا في هذا الجزء ه4من نفس المرسوم 72في المادة 

ييم العروض  مع مسؤول المصلحة الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح الأظرفة وتق
بل تمارس عملا  ،المتعاقدة، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقات العمومية
الإعلان عن عدم و إداريا وتقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في منح الصفقة، أ

من المرسوم الرئاسي  161، وهذا بنص المادة 5إلغاء المنح المؤقتو مية أإلغاء الصفقة العمو و أ ،الجدوى 
التي جاء فيها ما يلي " تقوم لجنة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على  15/247

                                                             

1
 .3، ص السابقالمرجع  خضري حمزة، 
2
 سابق.المرجع ال 247-15الرئاسي من المرسوم  162مادة ال 
3
 .3ص  ،سابقالمرجع ال ،خضري حمزة 
4
 مرجع سابق. 15/247من المرسوم الرئاسي  72/71أنظر المواد  
5
 .4-3 ص ص ،المرجع السابق ،خضري حمزة 
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ؤقت وتصدر إلغاء المنح المو إلغائه أو الإعلان عن جدوى الإجراء أو التي تقوم بمنح الصفقة أ المتعاقدةالمصلحة 
 ".1مبررافي هذا الشأن رأيا 

 العمومية الفرع الثاني: الرقابة الخارجية على الصفقات
عدم لإضفاء أكثر فاعلية للرقابة الإدارية على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجية و 

ابعين لها وتبالرقابة الداخلية القبلية كونها تتم داخل المصالح المتعاقدة من طرف أشخاص معينين من قب الاكتفاء
ستوى يتدرجون من الم المنعقدةلها، عكس الرقابة الخارجية التي تتم من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمصالح 

ى إل 15/247من المرسوم  163المادة  المحلي إلى المستوى المركزي، حيث يهدف هذا النوع من الرقابة حسب
لعمل التحقق من مطابقة العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة ل

 المبرمج بطريقة نظامية.
ذ، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه اللجان في الرقابة القبلية على الصفقات العمومية قبل دخولها حيز التنفي

عمل المشرع على تجسيدها بإنشاء لجان لرقابة الصفقات العمومية على كل المستويات بدءا بالمصالح المتعاقدة 
 .2وصولا إلى المستوى المركزي  ،ولائي ( ،المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية من المستوى المحلي ) بلدي

حيث جاء  ،لسقف المالي للصفقة المزعم إبرامهاا اختلافومسألة الخضوع إلى لجنة دون الأخرى مرده إلى 
من هذا  6تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة  15/247من المرسوم الرئاسي  165في المادة 

 ."3الاختصاصالمرسوم " لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات 
الصفقات العمومية الجديدة نجده قد ألغى نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية  وبالخوض في ثنايا قانون 

واللجنة الوطنية لصفقات الدراسات  ،واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم ،وهي اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال
والخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجان الوزارية وهذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات 

 العمومية من جهة وتخفيف من حدة بيروقراطية الإجراءات  من جهة أخرى.
ق القسم الأول بلجان الصفقات للمصالح يتعل ،حيث قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين

 .4المتعاقدة والقسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية
 فقات العمومية للمصالح المتعاقدةأولا : لجان الص

هوية ة الجاللجن ،اللجنة الولائية للصفقات العمومية،تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية
ات ذالهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية  ،وميةللصفقات العم
محلية الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الو لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية  ،الطابع الإداري 

 .قد حدد القانون الجديد مجال اختصاص كل لجنةو  ،ذات الطابع الإداري 
                                                             

1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  161المادة  
2

تخصص قانون جنائي جامعة محمد  ،أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية ،أليات مكافحة الفساد الإدارية في مجال الصفقات العمومية ،زواوي عباس 
 .207ص  ،2013/2012بسكرة  ،خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية

3
 سابق.المرجع ال ،51/247من المرسوم الرئاسي  165المادة  
4
 .04ص  ،سابقالمرجع ال ،خضري حمزة 
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 للجان القطاعية للصفقات العموميةاثانيا : 
ما نصت عليه المادة و تجسدت سياسة الرقابة على المستوى الوزاري في سقف مالي معين لبعض الصفقات 

بخصوص و  ،التي أحدثت لجنة قطاعية للصفقات لدى كل دائرة وزارية 15/247من المرسوم الرئاسي  179
فقرة  2فقد نصت المادة  ،الحكومة المكلفة ببعض القضايا الهامةكتابات الدولة على مستوى و الوزارات المنتدبة 

بهذا يكون و  ،أنها تخضع للوزارة التابعة لها تحت توجيهات الوزير92/157أحكام المرسوم التنفيذي رقم  نم 2
 .1ات المنتدبة دون رقابةإذ لا يعقل أن تبقى الاعتمادات المالية الضخمة للوزار  ،المشرع قد أحسن صنعا

 ية القبلية على الصفقات العموميةفرع الثالث: الرقابة المالية والمحاسبال
بعد أن تقطع الصفقة العمومية شوط الرقابة المستندية والثبوتية من طرف الرقابة الخارجية على إختلاف 

تبدأ مهام هيئات رقابية أخرى ذات طابع مالي لعل  ،وبعد أن تحظي الصفقة بتأشيرة هذه الهيئات ،مستوياتها
أهمها تلك التي تمارس قبل الإلتزام بتسديد نفقة الصفقة العمومية وهي رقابة مسبقة تأخذ طابعا وقائيا لكي لا 

صفقة تجاوز إعتمادها المالي ومحددة في البرامج و تتحمل الخزينة العامة نفقات ناتجة عن صفقة غير مشروعة أ
 .2، وتتجسد هذه الرقابة في الرقابة المالية والمحاسبيةالسنوية

 المطلب الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العمومية 
اية فقة حمإضافة إلى الرقابة القبلية الداخلية والخارجية هناك أنماط رقابية أخرى تأتي في ختام تنفيذ الص

دية تجد ة البعصفقات العمومية ومن بين هذه الأساليب الرقابيللمال العام ولتقرير شفافية أكبر على عملية إبرام ال
 رقابة الوصاية ورقابة مالية بعدية من نوع خاص.

 الفرع الأول: الرقابة الوصائية البعدية
هي أداة بين أيدي المكلفين بها لتقييم و تأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند إنتهاء الرقابة السابقة للصفقة 

رير إلى ذا التقكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الوصائية لها أدواتها الرقابية هذا حين يرسل هو  ،مليةنجاحة الع
 هذاو  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي مع إطلاع السلطة الوصية بظروف إنجاز المشروعو الوالي أ و الوزير أ 

عاقدين لتقييم قدرات المتعاملين المتو تحديد نطاقية الطلبات في المستقبل و التقرير بعد أداة فعالة لتحضير 
 .الوطنيينو للأجانب أ 

 يعني لاتقلال تمارس الرقابة الوصائية على الجهات الإدارية اللامركزية التي تتمتع بالإستقلالية لكن هذا الإس
 الإستقلال التام بل تبقى تحت إشراف ووصاية الجهات المركزية.

المتابعة و الرابط القانوني بمقتضاه تتولى الجهات المركزية عمليات الإشراف و قابة الوصاية هي تلك الصلة أفالر 
الاقتصادي و نشاطات وهيئات الجهات اللامركزية بغية الحفاظ على كيان الدولة السياسي و على أعمال 

 .3الاجتماعيو 
                                                             

1
 .144ص  ،2014/2015 ،جامعة الحقوق  ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،محاضرات في القانون الإداري  ،تياب نادية 
 .سابقالمرجع ال، 15/247، من المرسوم الرئاسي 200،201،202مواد، للنظر لبا2
3
 .185ص  ،المرجع السابق ،تياب نادية 
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في مجال الصفقات العمومية فإذا كانت الغاية من تفعيل أنظمة الرقابة و استكمال و ما يهتم في هذا المقام هو 
فإن الغاية من الرقابة الوصائية يتمثل  ،إجراءات إبرام الصفقات العموميةو الرقابة الخارجية هي التأكد من قواعد 

أولويات القطاع . و الاقتصاد وكذلك لبرامج و أساسا في التأكد من ملائمة الصفقات العمومية لأهداف الفعالية 
ممارسة هذه الرقابة عمليا يكون بمراقبة شروط الصحة والنزاهة التي تم فيها تحضير وإبرام الصفقة  يفيةوعن ك

العمومية حيث تستند هذه الرقابة إلى مفتشيات تنشأ خصيصا بهدف تقييم ورقابة نشاطات الهيئات والأجهزة 
 .1العمومية الموضوعة تحت الوصاية حيث تتأكد من تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات

 أدوات الرقابة الوصائية البعديةأولا : 
ها لتقييم لفين بتأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند إنتهاء الرقابة السابقة للصفقة وهي أداة بين أيدي المك

ن م 164ة حيث نصت الماد ،كذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الوصائية لها أدواتها الرقابيةو  ،نجاعة العملية
ه وف إنجاز تقريرا تقييميا عن ظر  ،تعد المصلحة المتعاقدة عند الإستلام النهائي للمشروعو "...  15/247المرسوم 

 كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا".و 
رئيس و الوالي أ و الوزير أ و ويرسل هذا التقرير حسب طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية أ 

 2كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.و  ،المجلس الشعبي البلدي المعني
تمثل في إرسال نسخة من هذا التقري إلى سلطة ضبط  15/247غير أن الجديد الذي جاء به المرسوم الرئاسي 

يعد هذا و  3سابق الذكر، تفويضات المرفق العام وهي هيئة تم إستحداثها بموجب المرسومو الصفقات العمومية 
لتقييم قدرات المتعاملين المتعاقدين الأجانب و تحديد نطاقية الطلبات في المستقبل و التقرير أداة فعالة لتحضير 

 .4الموطنيينو أ
 ثانيا  : أهداف الرقابة الوصائية 

ن م 164المادة هي و  ،على الرغم من أهمية هذا النوع من الرقابة إلا أن المشرع خصص لها مادة واحدة
 جعلها رقابة ملائمة تهدف إلى التحقق من مطابقة الصفقة العمومية لأهداف الفعاليةو  ،15/247المرسوم 

كما  ،الأسبقيات المرسومةو التأكد من كون العملية موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرنامج و  ،الاقتصادو 
العقبات التي إعترضت و إحترام الأجال و تمكن السلطة الوطنية من الإطلاع على ظروف الإنجاز للمشاريع 

لعام من اهذا ما يضمن المحافظة على المال و كذا مدى إحترام الإعتمادات المفتوحة للمشروع و المشاريع المنجزة 
 من جهة أخرى تحقيق الديمقراطية المحلية. و جهة 
 
 

                                                             

1
 .155ص  ،المرجع السابق ،تياب نادية 
2
 سابق.المرجع ال 15/247من المرسوم الرئاسي  164أنظر المادة  
3
 مرجع نفسه. 
4
 .409ص  ،سابقالمرجع الخرشي النوي،  



 الاقتصاديةالمؤسسات العمومية في صفقات العمومية طار العام لأنظمة الرقابة على الالفصل الثاني: ال 

 

51 

 ثاني : الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة على الصفقات العموميةالفرع  ال
 نشأة مجلس المحاسبة -أولا

مؤسسة رقابة بعدية لأموال الدولة و منه فه 190في المادة  1976أنشىء هذا المجلس بموجب دستور 
تبات المرافق العامة حيث يتكون هذا المجلس من قضاة يتولون مهمة الرقابة مقابل مر و الجماعات الإقليمية و 
 التهديدات.و تعويضات زيادة على الحماية من الضغوطات و 

لذا وجب فرض رقابة للتأكد من  ،بإعتبار الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمةو 
، وهنا يبرز دور مجلس ل لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الصفقاتالمسار الذي سوف تسلكه تلك الأموا

الإيرادات إنما تعدى إلى أخرى غير مباشرة و الرقابة المباشرة على النفقات المحاسبة الذي لايقتصر فقط على 
جرائم الفساد المالي و كشف المخالفات المالية التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية و تتمثل في ضبط 

 .1داري الإو 
 ثانيا:
 ي :هنوعين من الرقابة بمالية بعدية على تنفيذ الصفقات  يقوم مجلس المحاسبة بإعتباره هيئة رقابيةو  

 أولا  : رقابة المطابقة  
تتمثل في التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في الإبرام منذ بدايتها الى غاية نهايتها وذلك بمقارنتها بالنصوص 

بتنظيم رقابة  95/20المعمول بها للتأكد من عدم خروجها عند مبدأ المشروعية حيث إهتم الأمر رقم القانونية 
حيث يمكن لمجلس المحاسبة الإستعانة بالهيئات ،المطابقة التي يقوم بها المجلس في مجال الصفقات العمومية

الوثائق اللازمة لذلك و التقارير و علومات الرقابية السابقة بإعتبارها أقل درجة منه فله أن يطلب منها إفادته بالم
 2التنظيم المعمول به.و تكمنه من التحقق من مطابقتها للتشريع و  ،حتى الحسابات التي تسهل له مهمتهو أ

 : رقابة التسيير ثانيا 
ال الأمو و إن رقابة التسيير هي تلك الرقابة التي تنصب على الجانب الاقتصادي لتضمن إستخدام الموارد 

 تحقيق المصالح العامة.و العمومية فيما خصصت له 
ت الدولية قد اتخد المشرع هذا الإتجاه بعد التوصيات المنظماو هذا النوع من الرقابة  95/20وقد نظم الأمر رقم 

تضح يو لها  الإعتداءات التي يتعرضو الإقليمية للرقابة في إطار التعاون الدولي لحماية المال العام من الفساد و 
 مجال رقابة التسيير لمجلس المحاسبة في إطار ممارسته للرقابة المالية على الصفقات فيما يلي: 

  المرافق التابعة لها.و المؤسسات العمومية و الدولة 

  غيرها من الهيئات.و التجاري و المرافق العامة ذات الطابع الصناعي 

  3الخارجية للصفقاتو مراقبة تسيير هيئات الرقابة الداخلية. 

                                                             
1

 .01-06الأمر وقد أدرك المشرع الجزائري ذلك منذ فترة، مما جعله يقوم بإصدار قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بموجب  
2
 .الملتقى الوطني حول الأليات القانونية ،دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيق ،يعيش تمام أمال ،حاحا عبد العالي 
3
 .243.244ص ص  ،سابقالمرجع ال ،زواوي عباس 
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مجلس المحاسبة أهمية قصوى لا يمكن إنكارها في مجال الرقابة المالية على و بالنتيجة لما سبق يظهر جليا ل
لأن مجرد وجوده كهيئة عليا للرقابة المالية يدفع الجهات الخاضغة لرقابته الى تحري الدقة  ،الصفقات العمومية

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة و  1الفات المالية.المحاسبية مخافة الوقوع في المخو في عملياتها المالية 
رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات 

يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة هي رقابة وقائية إستشارية و ويطلع وزير العدل على ذلك.  ،القضائية
الممارسات غير القانونية في و إذ يعمل على التقليل من التجاوزات  ،ى وقضائية بالدرجة الثانيةبالدرجة الأول

 .2العمومية وتبديد الأموال العامةمجال الصفقات 
 الفرع الثالث : رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية 

ات و باره هيئة قضائية تنظر في صحة الحساببعد أن أوردنا الدور المميز و الحامس لمجلس المحاسبة بإعت
ة لمفتشيبالإنفاق العام؛ تأتي ضرورة إبراز دور ا مرالإدارات و المؤسسات العمومية الاقتصادية إذا تعلق الأ
ي دولة فات العمومية الاقتصادية حال إشتراك المؤسسالعامة للمالية على الصفقات العمومية المبرمة من طرف ال

 الإنفاق المقرر لها؛كل أو جزء من 
 وعلية بات من الضروري بيان نشأتها أولا وتعريفها ثانيا

 نشأتها-أولا
ولها صلاحيات واسعة في مجال المراقبة المالية  80/35لقد أنشأت هذه الهيئة الرقابية بموجب المرسوم 

حيث عدل هذا  ،زير الماليةالبعدية على كافة المؤسسات في الدولة وتباشر هذه الرقابة تحت السلطة المباشرة لو 
الذي يحدد اختصصات المفتشية في إنجاز الدراسات ذات و  92/78المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 3لها فرق تفتيشية وبعثات متخصصة في الرقابة.و المالي . و الطابع الاقتصادي 
 تعريفها -ثانيا

 4المفتشية العامة للمالية هيئة إدارية للرقابة اللاحقة على الأموال العمومية التابعة للإدارة المركزية لوزارة المالية 
حداث المفتشية العامة للمالية،تخضع لسلطة الوزير المكلف المتضمن ا 53-80انشات بموجب المرسوم 

 للمالية وتعد مؤسسة رقابية دائمة أساسية وهامة للدولة.
المؤسسات ذات و المحاسبي لمختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية و تنصب رقابتها على التسيير المالي 

كذا الهيئات ذات الصبغة الاجتماعية و التجاري الى جانب صناديق الضمان الاجتماعي و الطابع الصناعي 

                                                             

1
 .10ص  ،علاق عبد الوهاب، المرجع السابق 
2
 .66ص  ،سابقالمرجع ال ،سايح معمر 
3

 ،كلية الحقوقوالعلوم السياسية ،تخصص قانون إداري  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ،جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد ،سايح معمر 
 .63بسكرة ص  ،جامعة محمد خيضر

4
تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،  

 .244، ص2011
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هذا ما نصت و الهيئة العمومية،و المحلية امن الجماعات و والثقافية،التي تستفيد من مساعدات مالية من الدولة ا
 . 1السالف الذكر 53-80ن المرسوم رقم الثانية مو عليه صراحة المواد الأولى 

ها استعمالو الفعال للاعتمادات الأولية و يهدف أساس وجود المفتشية العامة للمالية الى ضمان التسيير الأمثل 
التعالب و التبذير و قمع الاختلاس و عة تحت تصرفها، عقلانيا من قبل المؤسسات الموضو و استعمالا فعالا 

 بالاموال.
وفي مجال الرقابة على الصفقات العمومية نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المفتشية العامة للمالية سلطة *

وهذا من خلال فحص الصفقات من الناحيتين الشكلية  ،التحري عن وجود صفقات مشبوهةو بسط الرقابة 
 .2الموضوعيةو 
 : فحص الصفقات العمومية من الناحية الشكلية 1

بها  الإستفسار عن الطريقة التيي حددتو يكون فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية من خلال البحث 
 ،ةالصفق زيادة على ذلك لابد من الإطلاع على تاريخ إبرام ،وطريقة إبرام الصفقة ،إحتياجات المؤسسة العمومية

 ة.ثم الوصول إلى مدى تحقيق الأهداف المروجة من الصفق ،ليتمكن بعد ذلك من التعرف على الرصيد المتبقي
التأكد من أنه مرقم و تقوم بفحص سجل العروض و  ،لتقف المفتشية بعد ذلك على إجراءات الإعلان عن الصفقة

طلاع على دفتر الشروط قصد تسجيل الأظرفة حسب تاريخ وصولها في السجل الخاص بها مع الإو  ،مؤشرو 
 .3ؤسسة من أجا قبول عرض المتنافسينمعرفة مختلف الشروط التي وضعتها الم

 العمومية من الناحية الموضوعية اتصفق: فحص ال2
صفقة بدءا بإجتماع لجنة فتح الأظرفة إلى غاية إرساء ال ،يتم ذلك من خلال مراقبة مراحل إبرام الصفقة

من خلال معرفة مدى إحترام المصلحة المتعاقدة للنصوص التنظيمية  المعمول بها في مجال  ،العمومية
عامل الشرعية في إختيار المتو  ،الصفقات العمومية. ويأتي بعد ذلك التأكد من مطابقة العروص لدفتر الشروط

 صلاحياتها.و التحقق من قرار تعيينها و بعد فحص محضر اللجنة  ،المتعاقد مع الإدارة
مراقبة و  ،كما تقوم المفتشية العامة للمالية في مجال التنفيذ ببسط الرقابة على العمليات المالية التي أنجزت

 .4الصفقة مطابقتها لما نصت عليهو  ،التأكد من قيمة التسبيقات المدفوعةو مختلف العمليات من حيث المبالغ 
 مختلف المخالفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة كدفعأما فيما يخص إنجاز الصفقة فتبسط رقابتها بالكشف عن 

تقوم و  ،وملاحظة ما إذا كان الإستلام تم عن طريق المنهج المؤقت أ والنهائي ،الأموال دون أن يتم أي إنجاز
 ددة.كذلك بفحص عملية تمديد الأجال والبحث عن أسباب ذلك وكذلك الأمر إذ لم تتم الأشغال في الأجال المح

                                                             
1

والعلوم  ايدير مالية وحمار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 
 .61-60، ص ص2014السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2
 .333ص  ،سابقالمرجع ال ،تياب نادية 
3
 .10ص  ،سابقالمرجع ال ،علاق عبد الوهاب 
4
 .66ص  ،سابقالمرجع ال ،سايح معمر 
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تنفيذ و العامة للمالية دورا كبيرا في الكشف عن المخالفات والأخطاء التي ترتكب أثناء إبرام أ وتلعب المفتشية
غير أن دورها في هذا المجال يبقى دورا إستشاريا يتمثل في إخطار الوزير المكلف بالمالية  ،الصفقة العمومية

 .1وتحريك الدعوى العمومية كونها لا تتمتع بسلطة توقيع العقاب ،الذي تمارس صلاحياتها تحت وصايته
 : الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادالفرع الرابع

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والملاحظ على إختصاصها  06/01أسست هذه الهيئة بموجب القانون 
أغلبها ذات طابع إستشاري فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن دورها يتعلق أساسا 

تنص على أنه يتعين على الهيئة عندما  06/01من القانون  22بالوقاية وليس بالمكافحة خاصة وأن المادة 
تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تحول الملف إلى وزير العدل الذي يختص بتحريك الدعوى العمومية 

تتعارض مع الطابع الإداري للهيئة وعدم تزويدها مع ذلك فإن صلاحية البحث والتحري و عند الإقتضاء، ولكن 
والذي  06/01من القانون  22الكلام الذي يتأكد بالنظر إلى المادة و وه صراحة بصلاحية الضبط الإداري،

يقتضي كما قلنا سابقا عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل والذي 
ع يدها يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الإقتضاء، فكيف إذن يلزم القانون الهيئة برف

على الوقائع ذات الوصف الجزائي من جهة ويبيح لها الإستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في الوقائع 
بحيث  20من المادة  7من جهة أخرى وعليه لتفادي عدم الإنسجام بين المواد يستحسن إعادة صياغة الفقرة 

ة أعمال الضبط القضائي تماما مثل المفتشية العامة تصاغ بمفهوم التحريات الإدارية والتي لا تكون لها حج
للمالية وغيرها من الأجهزة الإدارية، وبهذا يكون للهيئة الحق في التفتيش وطلب المعلومات الوثائق من مختلف 

 .2حالتها إلى وزير العدلتحمل وصفا جزائيا أالقطاعات فإن إكتشفت وقائع ترى أنها 

 الفساد في إطار الصفقات العموميةالفرع الخامس: الهيئات القضائية المكلفة بمكافحة 

داية للقضاء دور هام في مكافحة الفساد، وعليه سنبحث في بيان دور القضاء في إطار الصفقات العمومية ب
 بالقضاء الإداري ثم القضاء الجنائي.

في مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية نظرا  يلعب القضاء الإداري دورا هاماالقضاء الإداري: -1
لإختصاصه بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن الصفقة العمومية، حيث أن عملية إبرام الصفقة ترتبط 

قرارات إدارية من طرف المصلحة المتعاقدة في كل مراحل الصفقة منها مثلا قرار المنح المؤقت بإصدار 
منح التأشيرة، قرار إبرام الصفقة إذ أن الصفقات العمومية لا تبرم بصفة نهائية إلا بعد موافقة  للصفقة، قرار

                                                             

1
 .322ص  ،سابقالمرجع ال ،تياب نادية 

2
العدل، الديوان الوطني للأشغال هلال مراد، الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، مقال منشور بنشرة القضاء وزارة  

 ، نقلا عن حاحة عبد العالي وأمال يعيش تمام، المرجع السابق.96، ص 2006التربوية 
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رئيس و مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي فيما يخص صفقات الولاية أو الوزير فيما يخص صفقات الدولة أ
من تنظيم الصفقات العمومية،  حسب نص المادة السابعة المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية

وقرار فرض جزاءات مالية على المتعامل المتعاقد، وقرار فسخ الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة بصفة 
 إنفرادية، وغيرها من القرارات الإدارية التي تصدر في هذا الشأن.

يها بالإلغاء إذا كانت غير إعتبر بعض من القضاء والفقه أن هذا النوع من القرارات الإدارية يجوز الطعن ف
عدم الإختصاص، مشروعة أي مشوبة بعيب من عيوب اللامشروعيةالمعروفة من القضاء الإداري وهي عيب 

وعيب الشكل والإجراءات، عيب السبب، عيب الإنحراف في إستعمال السلطة وعيب مخالفة القانون، فمجلس 
القرارات القابلة للإنفصال عن العقد الإداري مستندا في ذلك الدولة الفرنسي سمح للمتعاقد بالطعن بالإلغاء في 

أن دعوى الإلغاء تتميز بكثير من المزايا في النظام الفرنسي والتي تشجع المتقاضين إلى اللجوء إليها لسهولة 
 .1إجراءاتها وأنه لا توجد دعوى أخرى تحقق نفس النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء

 د خاصةدارية غير المشروعة المنفصلة عن الصفقة العمومية يندرج ضمن مكافحة الفساإن إلغاء القرارات الإ
ء إذا كانت اللامشروعية في القرار الإداري تشكل جريمة في قانون العقوبات، وعليه لن يكتمل دور القضا

نه لوكا من شأالإداري إلا بمساهبة القضاء الجنائي الذي يتولى عملية تسليط العقوبات على كل من يرتكب س
 إهدار المال العام، شرط هذا السلوك موصوف بأنه جريمة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

 القضاء الجنائي-2

ة من قانون الوقاي 26،27،34طار مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، خصص المشرع المواد في إ
ام ند إبر حيث حاول المشرع تجريم كل إعتداء على المال العام ع من الفساد ومكافحته لجرائم الصفقات العمومية،

وان فوذ أعتنفيذ الصفقة، وتتمثل هذه الإعتداءات التي جرمها المشرع في هذا الإطار في المحاباة، وإستغلال نو أ
 الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على إمتيازات غير مبررة وقبض العملات من الصفقات العمومية

 رشوة في هذا المجال.الو أ

 المحاباة 2-1

، فالركن الأول 2تقوم جريمة المحاباة على توافر ثلاثة أركان هي صفة الجاني والركن المادي والقصد الجنائي
يتعلق بصفة الجاني بحيث يشترط أن يكون مرتكب الجريمة موظفا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

وكالة في الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية وكل شخص أخر و يتولى وظيفة أو كل من يشغل منصبا أو وه
                                                             

1
لنيل درجة الماجستير في الحقوق، معهد البحوث  لةنظرية القرارات الإدارية القابلة للإنفصال في مجال العقود الإدارية، رسا ،أشرف محمد خليل حماد 

 ..30ص، 2006القاهرة ، مصر،  والدراسات العربية، جامعة الدول العربية
2

 .111، الطبعة الرابعة، ص2007، سنة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة و النشر الجزائر 
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يتولى وظيفة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية. أما الركن المادي فيتمثل في قيام الجاني بإبرام عقد 
وذلك بغرض تأشيرة دون مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها و ملحق أو صفقة أو إتفاقية أو أ

فيتمثل في قيام الجاني بإعطاء  ما يسمى بالقصد الجنائيو إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير. أما الركن المعنوي أ
 إمتيازات للغير مع علمه أنها غير مبررة.

دج إلى  200.000قرر المشرع لجريمة المحاباة عقوبة الحبس من سنتين الى عشر سنوات وغرامة من 
دج إلى  1.000.000نسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فالغرامة تتراوح من دج بال 1.000.000
 .1دج 5.000.000

 على إمتيازات غير مبررةنفوذ للحصول الإستغلال  2-2
 ،2القصد الجنائيو السوك الإجرامي و تقوم هذه الجريمة على توفر ثلاثة أركان هي صفة الجاني 

ة مع صفقو مقاولا من القطاع الخاص يقوم بإبرام عقد أو حرفيا أو صناعيا أو حيث يشترط أن يكون الجاني تاجرا أ
 زات غيرثير أعوان هذه الهيئات للحصول على إمتياتأو يتنفيد من سلطة أو إحدى الهيئات التابعة لها، و الدولة أ

دمات الخو أتعديل لصالحه في نوعية المواد و مبررة تتمثل في الزيادة في الأسعار التي يطبقها الجاني عادة أ
 التموين.و اجال التسليم أو أ

 بغرامة تتراوح بينو وقد قرر المشرع عقوبة لهذه الجريمة تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات 
دج إلى 1.000.000تطبق على الشخص المعنوي غرامة من و  ،دج1.000.000ودج 200.000

 دج.5.000.000
 ض العمولات من الصفقات العموميةقب 2-3

ام عمكافحته، وهي قيام موظف و من قانون الوقاية من الفساد  27جريمة المنصوص عليها في المادة هي الو 
قد تنفيذ عو إبرام أو إجراء مفاوضات أو من المخولين بإبرام الصفقات العمومية بقبض عمولة بمناسبة تحضير أ

 أحد الهيئات التابعة لها.و أملحق باسم الدولة و صفقة أو أ
دج إلى 1.000.000غرامة من و قرر المشرع لجريمة المحاباة عقوبة الحبش من سنتين إلى عشر سنوات 

إلى  دج2.000.000أما الشخص المعنوي فغرامة تتراوح من  ،دج بالنسبة للشخص الطبيعي2.000.000
 .3دج10.000.000

 الرشوة 2-4

                                                             
1

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، سبق ذكره. من 26/01المادة  
2

 .128أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،ص 
3

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، سبق ذكره. 27المادة  
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الصفقات العمومية من جرائم الفساد التقليدية، وهي من أخطر الجرائم شيوعا  ي مجالتعد جريمة الرشوة ف
ل الموظف نفوذه لدى السلطات لااستغ الرشوة هيو  ،مانةلأاو الماسة بنزاهة الوظيفة العامة المخلة بالشرف 

 1.ل بالوجبات الوظيفةلاخبالإو عمل بغير حق أو ميزة أو لصاحب الحاجة على قرار أ
اء بعد الغ ،مكافحته على جريمة الرشوةو المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01 الأمرمن  27وقد نصت المادة 

 .من قانون العقوبات التي كانت تنص على ذات التجريم 1مكرر128المادة 
ث لاثاذا توافرت  إلاتقوم  لاأن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية  27وعليه يستفاد من المادة 

 :اركان وهي
 يالركن المفترض: صفة الجان -أولا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته صراحة صفة خاصة يجب توافرها في الجاني  27تشترط المادة 
 ومي.المرتكب لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية وهي أن يكون موظفا عم

شارة في هذا الإويجب 2ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. /02معرف بالمادة و وذلك حسب ما ه
من قانون العقوبات الملغاة لم تكن تشترط صفة معينة في الجاني، عكس المادة  1مكرر  128المجال أن المادة 

يحاول و من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي جاء نصها كما يلي:"..... كل موظف عمومي يقبض أ 27
إجراء و منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو باشرة، أجرة أغير مو لغيره، بصفة مباشرة أو أن يقبض لنفسه أ

المؤسسات العمومية ذات و الجماعات المحلية أو ملحق باسم الدولة أو عقد أو تنفيذ صفقة أو أ مفاوضات قصد إبرام
 .3الاقتصادية"المؤسسات العمومية و التجاري او المؤسسات العمومية ذات طابع الصناعي او أ الإداري  الطابع

 الركن المادي -اثاني
لغيره بصفة و لنفسه أ (منفعةو أجرة أ)محاولة قبض الموظف العمومي عمولة و يتحقق هذا الركن عند قبض أ

ملحق باسم الدولة و عقد أو تنفيذ صفقة أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو غير مباشرة بمناسبة تحضير أو مباشرة أ
. وعليه فإن الركن المادي 4المؤسسات العموميةو داري أالإالمؤسسات العمومية ذات الطابع و الجماعات المحلية أو أ

 .المناسبة ،جراميالإالسلوك  : يقوم على عنصرين هما
 جراميالإالسلوك -1

اشرة لغيره بصفة مبو منفعة مهما يكن نوعها لنفسه أو محاولة قبض أجرة أو ويتمثل في قيام الجاني بقبض أ 
 .غير مباشرةو أ

 المناسبة-2

                                                             
1

 .32ص 2010لى لأوالطبعة ا عمان،،، دار الفكرلم، مكافحة الفسادسويواحمد محمود نهار اب 
2

القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الذكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، حاحة عبد العالي، الأليات  
 .159، ص، 2013-2012السنة الجامعية 

3
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06-01القانون رقم  
  .مكافحتهود المتعلق بالوقاية من الفسا 06/01من القانون  27المادة 4
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منفعة، وانما يجب توافر و محاولة قبض أجرة أو يكفي قيام الموظف العام بقبض أ لالتحقق هذه الجريمة  
 27جر ولقد حصر المشرع وفقا للمادة الأو ر الذي من أجله منح المرتشي المنفعة أالأمو الغرض من الرشوة وه

برام الصفقة لإفي العمليات التالية : يتم ذلك بقبض الموظف العمومي الرشوة أثناء التحضير  الأعمالهذه  لاهأع
يمكن للشركة و لصياغة مواصفات المناقصة بشكل يجعل الشركة الفاسدة هي الوحيدة المؤهلة لكسب العطاء. أ

احترام المواصفات  عدمو سعار ألأل تضخيم الاالتي كسبت العقد أن تدفع الرشوة للحصول على مكاسب من خ
 .1والمقاييس المطلوبة في الحقيقة

 الركن المعنوي -اثالث
جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جريمة عمدية ينبغي أن يتوافر لدى مقترفها القصد الجنائي العام 

 .2ةوالإرادالمتكون من عنصرين: العلم 
 العلم-1

متاجرة بالوظيفة، و يعلم الموظف بأن ما يقوم به هيجب أن ،حتى تقوم جريمة الرشوة في الصفقات العمومية
ينبغي أن ينصب و إذ انتفى علمه انتفت جريمة الرشـوة عنـه،  لأنه أي أنه يبيع ويشتري في وظيفته كأي سلعة

ينبغي أن و  ،ممن هم فـي حكم الموظف العامو علم الموظف المرتشي على صفته الخاصة وكونه موظفا عاما أ
مرتشي إلى المقابل الذي يقدم عليه وأنه نظير العمل الوظيفي الذي يقوم به، فقد يعلم ينصرف علم الموظف ال

يعلم بقيام ارتباط بينهما وبين العمل الوظيفي، ومن اللحظة التي يتوافر فيها ذلك تتحقق  لاه بوجود المزية لكن
 .3جريمة الرشوة

 ةالإراد -2
أجرة لنفسه و محاولة قبض منفعة أو المرتشي إلى قبض أيتطلب القصد الجنائي أيضا اتجاه إرادة الجاني 

 .4وغير مباشرةلغيره بصورة مباشرة أو أ
فقات ادة فإن جريمة الرشوة في الصالإر و ر بالعلم أالأإذا انتفى أي من العنصرين السابقين سواء تعلق ف

 .القصد الجنائيو نتفاء أهم أركانها وهلإالعمومية تنتفي 
 العقوبة المقررة لجريمة الرشوة -ارابع

 للشخص استقراء النصوص القانونية التي تنظم أحكام جريمة الرشوة نجد أن المشرع فرق بين العقوبات المقررةب
 .الطبيعي، وتلك المقررة للشخص المعنوي 

 صليةالأالعقوبات -1
 .1قوبات تكميليةقوبات أصلية والى عالمعنوي إلى عو تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 

                                                             
1

  .28. ص2010 ،طالجزائر،عين مليلة ،حة الرشوة في الجزائر. دار الهدىموسى بودهان. النظام القانوني لمكاف 
السنة تخصص قانون جنائي  زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، زوزو2

 .120ص 2011/2012ة الجامعي
ري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،فرع لإدااهرة الفساد اظبن بشير وسيلة، 3

 .2013، السنة الجامعية جراءاتالإقانون 
4

 .167ص  ،قالساب المرجع،حاحة عبد العالي 
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  صلية المقررة للشخص الطبيعيالأالعقوبات -أ
 10 )من قانون مكافحة الفساد على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالحبس من  27تعاقب المادة  

 .2.000.0002دج إلى 1.000.000( سنة، وغرامة من  20سنوات إلى 
 صلية المقررة للشخص المعنوي الأالعقوبة  -ب

خير فعلى النيابة العامة أن تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف الأحتى يمكن إسناد التهمة إلى هذا 
بسات التي الملاقة بالشخص المعنوي، وان الظروف و لاوان هذا الشخص له ع،شخص طبيعي معين بذاته
 .3سمح بإسنادها إلى الشخص المعنوي ارتكبت في ظلها الجريمة ت

ادة فيتعرض الشخص المعنوي المدان بجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للعقوبات المقررة في الم
قصى الأ(مرات الحد ا 05الى خمس  01 )مكرر من قانون العقوبات وهي: غرامة تساوي من مره واحدة  18

 الحدو وه1.000.000بين  أي غرامة تتراوح ما ،للغرامة المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي
 .صىالأقما يعادل خمس مرات الحد و دج وه 5.000.000والمقرر جزاء لجريمة الرشوة  الأقصى

 العقوبات التكميلية-2
خص يميز المشرع بين العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات التكميلية المقررة للش

 ي المعنو 
 للشخص الطبيعيلتكميلية المقررة العقوبات ا -أ

أكثر من الجرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون، يمكـن و دانـة بجريمـة أالإينص المشرع على أنه في حالـة 
 .4أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوباتو الجهـة القضـائية أن تعاقـب الجـاني بعقوبة أ

 المعنوي العقوبات التكميلية المقررة للشخص  -ب

 :حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وهي
قصاء من الصفقات الإتتجاوز خمس سنوات،  لافرع من فروعها لمدة و حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أ 

شر غير مباو اجتماعي بشكل مباشر او تتجاوز خمس سنوات، المنع من مزاولة نشاط مهني ا لاالعمومية لمدة 
نتج عنها تعليق ونشر و تتجاوز خمس سنوات، مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة ا لانهائيا لمدة 

 .5دانة، الوضع تحت الحراسة القضائيةالإحكم 
نخلص مما تقدم ان جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وعلى غرار باقي الجرائـم تقوم على ركنين، الركن 

أن الركن المعنوي في هذه الجريمة يثير بعض  إلا ،فيه فلا خلاففأما الركن المادي  ،نوي المادي والركن المع
شكاليات منها البحث في القصد كعنصر من عناصر الركن المعنوي للجريمة خصوصا أن القصد وعنصر الإ

                                                                                                                                                                                                          
 .122ص ،المرجع السابق ،زوز زوليخة 1
 المرجع السابق. 06/01من القانون  27المادة  2
3

 .123ص،ابقالسرجع الم ،زوليخة وزوز 
4

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50انطرالمادة  
5

 .10ص . 2007من قانون العقوبات سنة  (معدلة )مكرر 18دة انظر الما 
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ومن هنا يمكن القول أن الركن المعنوي في  ،مور الباطنية والنفسية التي يصعب الكشف عنهاالأرادة من الإ
منفعة مهما كان نوعها من و وهي أجرة أ مولات محاولة قبض عو جريمة الرشوة مفترض ويقوم بمجرد قبض أ

  .1ةغير مباشر و لغيره بصفة مباشرة أو طرف الموظف سواء لنفسه أ
مية كما كانت تفعل المادة فعل الرشوة في الصفقة العمو  06/01من قانون  27كما تجرم وتعاقب المادة 

ف من حيث تجنيح النص الجديد للفعل بعدما كان لامن قانون العقوبات الملغاة مع وجود اخت 1مكرر 128
سنة  20و 10سنة الى الحبس ما بين  20وسنوات  5من السجن ما بين  ةلكن مع تشديد العقوب،يعتبر جناية

 .2دج 2.000.000ودج  .000.0001والغرامة ما بين 
 المطلب الثالث: تنفيذ الصفقة

تنفيذها وينجم عن التنفيذ أثار بالنسبة للإدارة  وإن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومية ه
 .3عاقدة بالنسبة للمتعامل المتعاقدالمصلحة المتو أ

ما كوحقوقها، المتعامل معها يفرض التطرق لسلطات الإدارة و والحديث عن أثار الصفقة بالنسبة للإدارة أ
 يفرض التطرق لحقوق المتعامل العمومي .
 متعاقدةالفرع الأول: سلطات وحقوق المصلحة ال

ة إن أبرز مظهر تتميز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود وخاصة المدنية والتجارية إن الصفق
 والرقابة وسلطة التعديلالعمومية تخول جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف 

 وتوقيع الجزاءات وسلطة إنهاء الصفقة.
 ةوالرقابأولا:سلطة الإشراف 

أما سلطة الرقابة  ،المتفق عليهو يقصد بها تحقق الإدارة المتعاقدة معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النح
تيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط اخو توحيد الاعمال و فتتمثل في حق الإدارة في التدخل في تنفيذ العقد 

 .4الكيفيات المتفق عليها في العقد ضمنو 
 لاتها كما المراقبة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفو ان سلطة الإدارة في الاشراف القاعدة العامة 

 يمكن التنازل عنها.
 العقدو ثانيا:سلطة التعديل للصفقة أ

طبقا لدفتر الشروط الإدارية و يمكن أن يشمل هذا التعديل الانفرادي للصفقة عدة جوانب بمقتضى القانون 
 .1الاجال المحددة لهاو طرق تنفيذها او العامة إذ يمكن ابطال حجم الاشغال ا

                                                             
1

المجلد  24نسانية العدد لإعمومية " مجلة الحقوق والعلوم امقال بعنوان " جريمة الرشوة في الصفقات ال ،العلوم السياسيةوزوليخة : كلية الحقوق  وزوز 
 .346ص  –بسكرة –جامعة محمد خيضر  ،الثاني

2
المتعلق بالوقاية من الفساد  0/01لعمومية في ظل احكام القانون مقال بعنوان "أليات مكافحة جريمة الرشوة في الصفقة ا ،طالبة لعقون عفاف ،وليد شريط 

 .334ص 2019العدد السادس سبتمبر  –الجلفة  –جامعة زيان عاشور  ،مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية واالنسانية المعمقة ،ومكافحته
3

الماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مبروكي مصطفى الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  
 .86.ص 2013/2014تخصص قانون إداري، 

 .257،ص 2003ط ،مصر ،جامعة حلوان،نظريات القانون الإداري و مبادئ  ،عصمة عبد الله الشيخ4
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اذ استدعت مقتضيات المرفق العام  ،تملك الإدارة سلطة تعديل بعض نصوص العقد الإداري من جانبها وحدهاو 
دون ان يحتج عليها بالقاعدة المدنية التي تقتضي بان العقد قانون المتعاقدين بحيث لا يجوز نقصه و لذلك 

 .2الأسباب التي يقرها القانون و أ تعديله إلا باتفاق الطرفينو ا
 ثالثا : سلطة توقيع الجزاءات

في  تقصيرهو عامة توقيع جزاءات علة المتعاقد معها اذا ثبت اهماله أتملك الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة 
رها غيو خر أأتنازل عن التنفيذ لشخص و لم يحترم شروط التعاقد أو عدم مراعاته أجال التنفيذ و تنفيذ أحكام العقد، أ

 تتمثل في الجزاءات المالية ووسائل الضغط.و 
 رابعا:سلطة إنهاء العقد

بين المتعامل و قطع العلاقة بينها و المخولة للإدارة إنهاء الرابطة التعاقدية  سلطةالو يستهدف هذا الإمتياز أ
يفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على إرتكاب خطأ جسيم يخول للإدارة ممارسة و 3المتعاقد، 

فإن الإدارة قبل ممارستها تلتزم بإعذار المعني  ،ثارهاأو بالنظر لخطورتها و هذه السلطة غير أن سلطة فتح العقد 
 بالأمر.

 التزاماتهو الفرع الثاني: حقوق المتعامل المتعاقد 
ه تحملو  ينجم عن إبرام الصفقة أثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد تتمثل في الإعتراف له بمجموعة من الحقوق 

 مجموعة من الالتزامات.
 أولا:حقوق المتعامل المتعاقد

إجراءاتها و إن كانت تخلف صورها و تأخذ حقوق المتعامل في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية 
 أخر.و حالتها بين حق و 

فية بالكي فالمتعاقد عندما ينفذ إلتزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على المقابل المالي
ن معها عوامل مرهقة لا يمكو ذا واجهته أثناء التنفيذ وقائع التي حددها التنظيم ثم إن المتعامل المتعاقد إ

امل اذا أصاب المتعو الاستمرار في تنفيذ الصفقة بات من حقه المطالبة بما سمي بالحق في التوازن المالي 
 المتعاقد ضررا جزاء عمل قامة به الإدارة جاز له المطالبة بالتعويض.

 التزامات المتعامل المتعاقدثانيا:
 الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد. -
 لمتعاقد عليها.أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكيفيات ا -
 ي المدة المتفق عليها.فالإلتزام بأداء الخدمة موضوع العقد  -
 مبالغ الضمان.و م بدفع الكفالات الإلتزا -

                                                                                                                                                                                                          

1
 .53ص،2010 ط ،التنمية مطبعة المعارف الجديدة الرباطو الصفقات العمومية  ،د.عبد العلي سمير 
2
 .223،،ص2008 ،الطبعة الأولى ،دار الفكر القاهرة ،د.محمود عاطف البنا، العقود الإدارية 
3
 .176ص ،سابقالمرجع ال ،د.عمار بوضياف 
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 الفساد في مجال الصفقات العموميةلمكافحة جرائم  المطلب الرابع: الأليات

ل ا في مجاغياب آليات الرقابة والمساءلة والشفافية الواجب إعمالهو هزة الرقابية التقليدية الأجأمام قصور 
ما ز لالذلك كان  ،العامة إستغلال الأموالالصفقات العمومية خاصة وأن هذه الممارسات تجد طريقها حيث يكثر 

ضع و نها إن لم نأمل بالقضاء عليها عن طريق على المشرع الجزائري الوقوف في وجه هذه الظاهرة والتخفيف م
عتبر ل سن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وا لاما تبين من خو تنظيم قانوني جديد لمواكبة هذا الوضع وه

مكافحة لوالتدابير الوقائية  الأحكام الإجرائيةجرائم الصفقات العمومية من صور الفساد، فنص على مجموعة من 
لقمع  هذه الجرائم فإن المشرع قد رصد مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة وقوع  حالةهذه الجرائم وفي 

لخاصة االجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وهي أساليب البحث والتحري الجديدة ومن هنا تظهر لنا الأليات 
 لمكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية.

 الفساد في مجال الصفقات العمومية: الأليات الوقائية لمكافحة جرائم الفرع الأول

 في ظل قانون الوقاية من الفساد : أولا

هذه و  ،مكافحته تدابير وقائية من الفساد بصفة عامةو وضع المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد 
 تزامات على الموظفين العمومينالإلمن اهمها فرضه لمجموعة من و التدابير تسري على الصفقات العمومية 

 .جراءات التي تقوم عليها ابرام الصفقات العموميةالإوكذلك على 

 المفروضة على الموظفين العموميينالإلتزامات -1

 دارة العامة وحسن سير المال العامالإو سعى المشرع الجزائري الى المحافظة على السير الحسن للمرافق 
ل قانون الوقاية من الفساد لاتزامات من خالإلففرض على الموظف العمومي مجموعة من  ،وحتى الخاص

تزامات اساسا في واجب التصريح بالممتلكات والذي الإلمكافحته درئا لشبهات التي يمكن ان تلحقه وتتمثل هذه و 
يخضع لها في حالة وقوعه في تعارض  طبقا لنموذج محدد الى جانب الزامه بإخبار السلطة الرئاسية التي رريح

 .1مصالحه الخاصة بالمصلحة العامة

 ةبالمبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومي الإلتزام-2

المتعلق بالوقاية من  06/01من القانون التاسعة قات العمومية نصت عليها المادة ان عملية ابرام الصف
اذ تقوم على اربعة .06/012المتمم للقانون  2010أوت  26المؤرخ في  10/05مر الأمكافحته المتمم بو الفساد 

                                                             
1

 .124 125ص ص ، المرجع السابق ،بن بشير وسيلة   
2

جراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية لإأن تؤسس ا ": يجب2010أوت  26المؤرخ في  10/05المتمم باألمر  06/01من القانون  9المادة  
عالنية المعلومات المتعلقة -على معايير موضوعية. ويجب ان تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :والمنافسة الشريفة ووالنزاهة  على قواعد الشفافية

معايير موضوعية -إدراج التصريح بالنزاهة عند ابرام الصفقات العمومية -النتقاء،االعداد المسبق لشروط المشاركة وا-،بإجراءات ابرام الصفقات العمومية
 ". ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية-،ودقيقة التخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية
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ادراج و جراءات لإاوكذلك شفافية  ،المساواة بين المتنافسينو مبادئ اساسية تتمثل في حرية الدخول في المنافسة 
 .التصريح بالنزاهة

ا القانون بما يضمن شفافية جاء قانون الوقاية من الفساد فأعاد المشرع الجزائري تكريسها من خالل هذ
اإلجراءات التي تقوم عليها الصفقة العمومية, وركز على هذه المبادئ األربعة كإجراءات أولية تقوم عليها 

 .1إجراءات إبرام الصفقات العمومية فأكد على ضرورة التقيد بها

 الصفقات العموميةفي ظل قانون  : ثانيا

نفيذ دارة إتباع إجراءات محددة عند إيرام وتلإافي تنظيم الصفقات العمومية فرض المشرع الجزائري على 
ديد تح ،جراءات أساسا في: إعداد دفتر الشروط مسبقاالإالصفقة بهدف الوقاية من ظاهرة الفساد وتتمثل هذه 

 .ةم الصفقدارية على مشروعية إبرالإاقابة ن عن الرغبة في التعاقد والر لالإعطرق اختيار المتعامل المتعاقد، ا

 : البحث والتحري الفرع الثاني

وهي في  ،تعتبر عملية أساسية في إطار التقصي عن هذه الجرائم،التحري عن جرائم الفسادو إن عملية البحث 
المراكز و نظرا للوظائف و السري لهذا النوع من الجرائم من جهة و ذات الوقت عملية صعبة نظرا للطابع الخفي 

لشخاص لأ إلايمكن أن توكل هذه المهمة  لامن ثمة و الحساسة التي قد يشغلها مرتكبوها من جهة أخرى، 
يستهان  لالشخاص الأضد أموال و شخاص أالأالتحري في الجرائم ضد و إن كان البحث و مؤهلين لذلك، فحتى 

 لاحقةمتكامل لمو التحري في قضايا الفساد يقتضي إيجاد نظام إجرائي فعال و بأهميته فإنه يبقى أن البحث 
هتمام بإنشاء الديوان الإقد تجسد هذا و جرامي الإاسترداد عوائد نشاطهم و المتهمين بجرائم الفساد ومحاكمتهم 

 .2المركزي لقمع الفساد

 : الضبطية القضائيةالفرع الثالث

وتحت رقابتهم أعوان  ،جراءات الجزائية يقوم ضابط الشرطة القضائيةالإمن قانون  63حسب نص المادة 
بتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناءا على تعليمات وكيل الجمهورية الإبالتحقيقات  ،الشرطة القضائية

قات يتضح أن ضباط الشرطة القضائية يباشرون بالتحقيعلاه نص المادة أ  من خلال 3 .اما من تلقاء انفسهمو 
بتدائي عبارة عن لإالتحقيق ا،و بناءا على تعليمات وكيل الجمهوريةو بمجرد علمهم بالجريمة من تلقاء أنفسهم ا

                                                             
1

 .132ص ،المرجع السابق ،بن بشير وسيلة 
2

 .104ص ،ائم الفساد في مجال الصفقات العموميةجر ،كريمة علة 
 .7ص 84الجريدة الرسمية عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم  )معدلة(جراءات الجزائية من قانون الإ 63المادة 3
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ق ما يستدل به قاضي التحقي لالمجرد استدو فه .1تسجيل للتصريحات اكثر منه عمل للتحقيقو جمع للمعلومات 
 .2كذل لافلم ينص القانون على خ

اي اماكن اخري و ت الاالمحو بتدائي يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفتيش المساكن الإفي اطار التحقيق 
مهورية الذي يمنح وكيل الجوثائق تفيد التحقيق وهذا بناءا على طلب مسبب يقدم الى و يشتبه في وجود اشياء ا

 3.ذن بالتفتيشالإ

للنظر شخصا توجد ضده بتدائي ضابط الشرطة القضائية الى أن يوقف الإإذ دعت مقتضيات التحقيق و 
للحرية مدة تزيد عن ثمان جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة و شتباه في ارتكابه جناية أالإئل تحمل على لاد

  .4جل الى وكيل الجمهورية الأفإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا  ،ساعة واربعون 

لات لحاديم الشخص الى النيابة في اللنظر بقرار مسبب دون تق ذن بتمديد الحجزالإويجوز بصفة استثنائية منح 
 الأتية:

 .على أمن الدولة بالإعتداء مرالأمرتين إذا تعلق -

جرائم تبييض و  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةو مر بجرائم المتاجرة بالمخدرات الأمرات إذا تعلق ثلاث -
 الفسادو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و موال لأا

 .تخريبيةو بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أ لأمرمرات إذا تعلق اخمس -

أن يستخدم القوة  ،بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية ،كما يجوز لضابط الشرطة القضائية 
 .تدعاءين بالمثولللإسالذين لم يستجيبوا  لإحضار الأشخاص العمومية

 مجال الصفقات العمومية : الأليات الخاصة لمكافحة جرائم الفساد فيالفرع الرابع

ساليب يتمثل في الكشف عن الجرائم لأالهدف من هذه او عة من أساليب التحري، و نص المشـرع على مجم
قانون الوقاية و جراءات الجزائية الإلساليب في كل من قانون الأقد وردت هذه و  ،ردع المفسدينو استئصال الفساد و 

التي تتم و  ،كيف يمكن التوفيق بينهماو ساليب الأبد من شرح هذه  لالذلك  ،01/06مكافحته رقم و من الفساد 
من أهم و سرية المضمونة دستوريا. الو فراد للأعتداء على الحريات الخاصة الإذلك لما تحمله من معنى و خلسة 

كما سماه قانون الوقاية من الفساد اسلوب و المشرع نجد أسلوب التسرب اأساليب التحري التي نص عليها 

                                                             
للطباعة و  دار هومة ،2018 بعة الطبعة الرا ،ولالأالجزء  ،جتهاد القضائي مادة بمادةالإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإقانون  ،نجيمي جمال1

 .170ص ،النشر الجزائر
2

ت ما لم ينص القانون على لالامجرد است لاالجنح إوالتقارير المثبتة للجنايات أوتعتبر المحاضر  لاجراءات الجزائية نفسه : " لإمن قانون ا 215المادة  
 ".ف ذلكلاخ
  .راءات الجزائيةالإجمن قانون  64مادة ال3
4

  .راءات الجزائيةالإجمن قانون  65المادة  
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كـــــــــذلك أسلوب حماية الشهود و التقاط الصور، و  ،صواتلأبتسجيل ا لاتاسلوب اعتراض المراسو ختراق الإ
 .المبلغين والضحاياو الخبراء و 

 : التسربأولا

الولوج والدخول بطريقة متخفية الى مكان ما و وه ،التسرب كلمة مشتقة من تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية
عون و ويقصد بالتسرب قانونا قيام ضابط أ .1وجعلهم يعتقدون بأنه ليس غريبا عنهم واشعارهم بأنه واحد منهم

شخاص المشتبه الأبمراقبة  ،تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية ،الشرطة القضائية
عون الشرطة و كما يسمح لضابط أ .2خافو شريك لهم أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو ة أفي ارتكابهم جناي

دون أن يكونوا  الأفعال الأتيةأن يرتكب عند الضرورة و القضائي أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة 
 : مسؤولين جزائيا وهي

اب ن ارتكمعلومات متحصل عليها مو وثائق أو منتوجات أو أموال أو اعطاء مواد أو تسليم أو نقل أو حيازة أو اقتناء أ -
 .مستعملة في ارتكابهاو الجرائم أ

كذا وسائل النقل و المالي و وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو استعمال أ  -
 .3 لتصاالإو الحفظ أو واء ألإيا والتخزين أ وأ

ختراق لإطار في محاولة منه الإمشاركة في الجريمة سمح بها المشرع في هذا و فالتسرب في حقيقته مساهمة أ
 .4دلة التي تسمح بمحاكمة المخالفين للقانون الأتمكين المجتمع من الحصول على و عالم الجريمة 

للضرورة الملحة التي تقتضيها اجراءات التحري والتحقيق، ونظرا  الإجراء إلا يتم اللجوء الى هذا  ولا 
 .5رته فإعماله يقتضي احترام ضوابطلخطو 

 ت وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصورالمراسلا: إعتراض ثانيا

جراءات الجزائية على مايلي : إذا اقتضت ضرورات التحري في لإمن قانون ا 5مكرر  65نصت المادة 
الجرائم و العابرة للحدود الوطنية أالجريمة المنظمة و بتدائي في جرائم المخدرات أالإالتحقيق و الجريمة المتلبس بها أ

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص و أ الإرهابو أ الأموالجرائم تبييض و ية للمعطيات أالألالماسة بأنظمة المعالجة 
 6يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بـ: ،كذا جرائم الفسادو بالصرف 

                                                             
1

جامعة مولود معمري تيزي ،التخصص: قانون،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ،تياب نادية 
 .344ص 2013سنة ووز

2
 مكرر مرجع سابق. 65المادة  
3

 المرجع السابق. 
 .197ص  ،المرجع السابق ،نجيمي كمال4
5

 .345ص  ،المرجع السابق ،تياب نادية 
  .جراءات الجزائيةلإمن قانون ا 5مكرر  65ظر المادة بالن6
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 .سلكيةلاالو لسلكية إعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال ا -

ه بصفة بتسجيل الكالم المتفوه و بث و تثبيت و من أجل التقاط  ،دون موافقة المعنيين ،وضع الترتيبات التقنية -
عدة و التقاط صور لشخص أو عمومية أو عدة أشخاص في اماكن خاصة أو سرية من طرف شخص أو خاصة أ

 . أشخاص يت واجدون في مكان خاص

خارج المواعيد و غيرها ولو ت السكنية ألاوضع الترتيبات التقنية بالدخول الى المحذن المسلم بغرض الإيسمح 
رضا األشخاص الذين لهم حق على تلك و من قانون االجراءات الجزائية وبغير علم أ1 47المحددة في المادة 

 ،الجمهورية المختصساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الأماكن .كما تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأ
 . تحت مراقبته المباشرةو تتم العمليات المذكورة بناء على اذن من قاضي التحقيق  ،وفي حالة تحقيق قضائي

 : حماية الشهود الخبراء والضحاياثالثا

المتمم لأمر و المعدل  23/07/2015المؤرخ في  2-15مر رقم بالأسلوب الأاستحدث المشرع الجزائري هذا 
ول الأجراءات الجزائية في الباب الثاني من الكتاب الإالمتعلق بقانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155رقم 

. يمكن افادة الشهود 28مكرر  65الى غاية  19مكرر  65الذي نظمه في المواد من و  ،في الفصل السادس
متهم الجسدية لاسو اذا كانت حياتهم أ،جرائيةالإو أ/وة جرائيالإأكثر من تدابير الحماية غير و والخبراء من تدبير أ

بسبب المعلومات التي  ،ساسية معرضة لتهديد خطيرالأمصالحهم و أقاربهم أو م أعائلاتهمة أفراد سلاو حياة أو أ
 .2الفسادو رهاب ألإاو ظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة ألإالتي تكون ضرورية و يمكنهم تقديمها للقضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .اءا"بعد الساعة الثامنة مسلا صباحا و نتها قبل الساعة الخامسة معايويجوز البدء في تفتيش المساكن  لا:" (معدلة ) 47المادة 1
2

 .جراءات الجزائيةالإال متعلق بقانون  33، ص 40الجريدة الرسمية العدد  23/07/2015المؤرخ في  2-15األمر رقم  من 19مكرر  65المادة  
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 :خاتمة الفصل الثاني

لكي تحقق المصلحة المتعاقدة أهدافها وبرامجها لابد من تحديد الحاجات بصفة عقلانية بغية تحقيق ما تم 
التخطيط له، والوصول إلى الأهداف المرجوة، كما يجب إعداد دفتر شروط يضمن للمصلحة المتعاقدة تحقيق 

كلما تم إعداده بطريقة جيدة كلما حقق حماية أكبر للمصلحة أحسن إنجاز وبأحسن نوعية وبأقل أسعار لأنه 
المتعاقدة بصفة خاصة وللمال العام بصفة عامة ولتحقيق ذلك لابد من الإعلان عن هذه الصفقة وفق الطرق 
القانونية لتحقيق مبدأ المساواة بين المتعهدين وإضفاء الشفافية ولكي نصل إلى ما تم التخطيط له لابد من 

 تختلف من حيث التوقيت الزمني. لصفقة العمومية لأجهزة رقابيةاع اإخض

المالية العامة حماية المال العام عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العمومي  وهذا كله يبين مدى حرص الدولة على
بة في معاق والصرامة بإقرارها قانون مكافحة الفساد والذي يتميز بالشدة ، وقد تجسد ذلك بصورة جليةالمتاحة

المخالفين للقانون، كما وضعت الدولة أجهزة رقابية والتي تعتبر في حد ذاتها حماية للمصلحة المتعاقدة وتضعها 
 أي مسؤولية جراء التعدي على المال العام. في مأمن وتجنبها

 

 

 

 
 



 

الفصل الثالث: دراسة حالة  
على مستوى شركة  

الكهرباء والغاز للغرب  
 مديرية التوزيع البيض.
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 تمهيد:
نتيجة لأهمية موضوع هذه الدراسة وإتساعها وبعد الإنتهاء من الجانب النظري لها كان لا بد من ربط هذا   

التحقق من الإستنتاجات الجانب ) الجانب النظري ( بجانب تطبيقاتها العملية ) الجانب الميداني(  وذلك بهدف 
الرقابة على الصفقات العمومية في أهمية  التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية للبحث، والتي تشير إلى

نؤكد من خلاله أو ننفي  التربص  المؤسسات العمومية الاقتصادية ومن أجل التعمق أكثر في الدراسة وذلك بعد
سنتطرق مما شركة توزيع الكهرباء والغاز غرب ، ومن خلال هذا الفصل  ، وقع إختيارنا علىما تم التوصل إليه

المبحث و مع نموذج عن صفقة مبرمة  البيض المبحث الأول تقديم عام لمؤسسة سونلغازإلى مبحثين  سبق
 .السابقةقراءة وصفية تحليلية للدراسات  انيالث
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 -البيض-سونلغازالمبحث الأول: تقديم عام لمؤسسة 
ذات طبيعة تجارية، وسنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة المؤسسة  اقتصاديةتعتبر شركة سونلغاز مؤسسة 

 .لهيكل التنظيمي لها ومهام مصالحهاوتعريفها، كما أننا سنتعرف أيضا على ا
 المؤسسة المطلب الأول: نشأة وتعريف

 لفرع الأول: نشأتهاا
وهي  ،الجزائر(شركة غاز ) EGA كبديل لشركة 1969للكهرباء والغاز تم إنشاءها سنة هي الشركة الوطنية 

ستهلكة وتوزع الكهرباء المتنتج تنقل   Sonelgaz إن شركة 1947شركة منحدرة من القوانين الفرنسية في سنة 
وقد استحوذت على سوق الإنتاج نقل وتوزيع واستيراد وتصدير الكهرباء وعلاوة  ،في الجزائر من طرف زبائنها

على ذلك فهي مؤسسة نقل وتوزيع على المستوى الوطني بالنسبة للغاز الطبيعي الموجه للإستهلاك الداخلي 
 للبلاد.

ذلك على نشر  وبالإضافة إلى بيع الطاقة إنشاء وصيانة الألات التي تعمل بالغاز والكهرباء، وهي تسهر
فإن  1978وإستعمال الغاز الطبيعي الكهرباء في القطاعات الصناعية والحرفية....الخ ابتداءا من سنة 

نشاطاتها تركزت على برنامج التزود بالكهرباء الذي أدى بشكل كبير إلى عصرنة الاقتصاد وتحسين صورة 
 الحياة في الجزائر.

ة من العمل في هذا الميدان، فإن سونلغاز أصبحت اليوم تشعل سن 44وبفضل التجربة التي إكتسبتها خلال 
حيزا هاما في الاقتصاد الوطني، ولأجل إرخاء حاجيات زبائنها وتقديم الخدمة ذات جودة لهم فإن المؤسسة قامت 

موارد داخلية للإنجاز وذلك يتجنيد وحدات إلى تليين تنظيمها لهذا قامت بتخصيص  1978إبتداءا من سنة 
 1983وهذا ما أدى إلى تغيير وتجديد بنية المؤسسة وإنشاء سنة  والتي إختصت بدور صاحب العمل. العمل

مؤسسات وطنية جديدة وسلسلة وحدات العمل التي كانت كل واحدة منها تكرست للقيام بنشاطات  6حوالي 
 خاصة للإستجابة وبشكل فعال لمتطلبات الاقتصاد الوطني.

 KARHIF  البلد بالكهرباء. مكلفة بمخطط تزويد 

 KARHAKIB .مكلفة بإنجاز البنية التحتية الكهربائية والإنشاءات الموجهة للصناعة 

 KANAGHAZ .تقوم بمد وإنشاء قنوات الغاز 

 AMC .مكلفة بصناعات العدادات وألات القياس والمراقبة 

الأهداف الرئيسية الخاصة بها وبفضل هذا التجديد البنيوي فإن سونلغاز إنتقلت إلى إعادة التركيز على 
سونلغاز قامت بتغيير حالتها القانونية وأصبحت  1991وتطوير قدراتها المتعلقة بالبحث والمراقبة وفي سنة 

ديسمبر  14في تاريخ  1—475منشأة عمومية ذات خاصية صناعية وتجارية وذلك حسب الأمر التنفيذي
والتي أمدت وأيدت صفة  1995سبتمبر  17وفي  95-280أصدر الأمر التنفيذي  1995وفي سنة  1991

 سونلغاز كمنشأة عمومية بخاصية صناعية وتجارية.
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والذي حول شركة سونلغاز من شركة  2002جوان  01في  02-195صدر الأمر التنفيذي  2002وفي سنة 
 .SPAعمومية ذات صفة تجارية وصناعية إلى شركة إلى شركة ذات أسهم 

هيأت رأس مال مائة وخمسين مليار دينار بأكمله حيث حررت من طرف الدولة  SPAولهذا فإن سونلغاز 
 مليون دينار لكل سهم. 1سهم( بمبلغ  150000وقسمت إلى) 

 
 : مخطط يوضح مراحل تطور شركة سونلغاز( 01) رقمشكل 

 

 28/07/1969 – 59/69     الأمر                                    

 

 
 

 91/775المرسوم التنفيذي                           
                           14/12/1991 

  

   195/02المرسوم الرئاسي                                                
                                                  01-06-2002         

 

 

 
 

 -البيض-المصدر: الوثائق الرسمية لشركة سونلغاز
 

 الفرع الثاني: تعريف المؤسسة
تعد مديرية التوزيع بالبيض مديرية ذات طابع تجاري و اقتصادي متخصصة في توزيع الكهرباء و الغاز  

عامل يسهرون على راحة و خدمة الزبائن الذي بلغ عددهم  325الولاية ، يبلغ عدد عمالها عبر كامل مناطق 
زبون للغاز ، حيث بلغت نسبة تغطية جد مرضية قدرت على التوالي  49.598زبون للكهرباء و 70.465

 .2019للغاز و هذه المعلومات إلى غاية نهاية %88للكهرباء و  94%
 
 
 

 ولى المرحلة الا
نشاء أ و خلق شركة غاز الجزائر في  ا 

 تاريخ 
05-06-1947 

 المرحلة الثانية 
حل شركة غاز الجزائر وخلق شركة 

 سونلغاز في تاريخ 
28-07-1969 

 المرحلة الرابعة
 (RPIC ) تحويل سونلغاز
لا سونلغاز)  ( فيSPA ا 

 2002-06-01تاريخ 

 المرحلة الثالثة
لا منشأ ة ذات  تحويل شركة سونلغاز ا 

 طابع تجاري وصناعي في
 1993-01-12تاريخ 
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 ومهام المصالح —لبيضا–: الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء و الغاز  نيالمطلب الثا
 الفرع الأول: الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء والغاز 

 لى سبعة أقسام رئيسية هي:إ-لبيضا–تنقسم مؤسسة شركة توزيع الكهرباء و الغاز 
  قسم العلاقات التجارية. 

  غاز وكهرباء –قسم الدراسات و الأشغال-. 

  قسم تقنيات الغاز. 

 قسم تقنيات الكهرباء. 

 ليلآقسم تسيير و برمجة الإعلام ا. 

  قسم المالية و المحاسبة. 

 قسم الموارد البشرية. 

 1بالإضافة إلى هذه الأقسام هناك مصلحة متخصصة في الوسائل العامة وذلك كما يظهر في الشكل الموالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

1
 مديرية توزيع الكهرباء و الغاز ولاية البيض 
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 غازسونل مؤسسةالهيكل التنظيمي ل: (02رقم ) الشكل
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 المصدر: الوثائق الرسمية لشركة سونلغاز                                                                  

 مدير التوزيع

DIRECTEUR DE DISTRIBUTION 

 المكلف بالاتصال
CHARGEE DE LA 

COMMUNICATUON 

 مهندس الامن والوقاية

INGENIEUR DE SECURITE 

 الأمانة
SECRITARIAT 

المكلف بالشؤون 
 القانونية

ATTACHE 

JURIDIQUE 

البشريةقسم الموارد   

DIVISION 

RESSOURCE 

HUMMAINES 

 قسم المالية المحاسبة
DIVISION FINANCE 

ET COMPTABILITE 

 قسم تقنيات الكهرباء
DIVSION TECHNIQE 

ELECTRICITE 

 مصلحة تسيير الاستثمارات

SERVICE GESTION DES 

IVESTISEMENT 

 قسم تقنيات الغاز
DIVSION TECHNIQE 

GAZ 

 قسم الدراسة والاشغال 
DIVISION D’ETUDE  

ET TRAVAUX 

 قسم العلاقات التجارية
DIVISION RELATION 

COMMERCIELE 

 قسم تسيير الأنظمة المعلوماتية
DIVISION GESTION DES  

SYSTEMES INFORMATIQUE 

 مصلحة الوسائل العامة

SERVICE AFFAIRE  

GENERALES 

من الداخلي المكلف بالأ  

ATTACHE DE LA 

SURETE INTERNE 
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 مهام المصالح  :الفرع الثاني
 أمانة المديرية: 

الرسائل و الزوار و  استقبالالمواعد لمقابلة المدير وتلقي المكالمات الهاتفية ،متخصصة بتسيير برنامج 
 .1تسجيل الوثائق التي يمضي عليها المدير مع حفظ أسراره

  بالاتصالمكلف: 

 حسيسيةتنتائج ميدانية أمام الإعلام ويقوم بذلك بعمليات الترويج لنتائج المؤسسة وما تحققه من مبيعات و 
 الكهرباء.بمخاطر الغاز و للمواطنين 

  الأمن:مهندس الوقاية و 

 الحفاظ على عمال المؤسسة من خلال تزويدهم بالوسائل الضرورية لمزاولة نشاطهم.
 قسم الموارد البشرية: 

المنح و  ،و العطل المرضية، تسيير الأجور الغياباتأداء العمال، متابعة  تقييم، يهتم بالتوظيف، التكوين
 الخاصة بالعمال.

 :المكلف بالشؤون القانونية 

ي الدعاوي الت المؤسسة متابعةالموجهة للمؤسسة لتقديمها إلى محامي  مسك الملفات القضائية والشكاوى 
 ترفعها المؤسسة ضد الزبائن.

 قسم المالية والمحاسبة: 

، الموردين، الأجورتسجيل كل العمليات المالية للمؤسسة عن طريق مصلحة المحاسبة مثل: فواتير 
القسم  العنصر الأهم أو بعبارة أخرى يعتبر هذا القسم  و ، تسجيل الإهتلاكات، مالية من الزبائنالتحصيلات ال

 م .ا القسالمسيطر و الذي ترتكز عليه مؤسسة ''سونلغاز'' و بالتالي كل أقسام المؤسسة لهم علاقة مباشرة مع هذ
هي و  ام المحاسبية الخاصة بالمؤسسةعليهم المه ففي مديرية البيض يتكون هذا القسم من ثلاثة مصالح موزعة

 كالأتي:
 المحاسبة في مؤسسة سونلغاز البيضيمثل مصالح قسم المالية و :  (03) رقم الشكل

 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1

 نفس المرجع 

 قسم المالية والمحاسبة

 مصلحة الخزينة مصلحة الميزانية مصلحة الاستغلال
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 : مصلحة الاستغلال -أ

 بالمهام الآتية :وتقوم هذه المصلحة 
 .مراقبة الفواتير الخاصة بالاستثمار أو الاستغلال ,الشراء )أدوات مكتبية...الخ( أجور العمال و الهواتف 
 .) مراقبة كل ما يخص فواتير الكهرباء و الغاز لكل الزبائن )العاديين أو المؤسسات 
  الميزانية في أخر السنة .مقاربة الحسابات )دراسة حركة الحسابات خلال السنة المالية و ضبط 
 . ) تسديد الضرائب كل شهر )ضرائب المؤسسة 
 . ) تكاليف الضمان الاجتماعي )الخاص بالعمال 
 .) حساب الربط بين المديريات ) أعباء تكوين العمال 

 : مصلحة الميزانية -ب

 . SDO'' المصادق عليها من طرف المؤسسة الأم  CONTRAT DE GESTIONيدرس عقد التسيير ''
 . تجهيز جدول حسابات النتائج 

  أشهر(. 3القيام بالميزانية الافتتاحية )يقوم بها المحاسب كل 

 .الميزانية الختــــــــــامية 
 مصلحة الخـــــزينة : -ت

  تسديد فواتير الخاصة بالمقاولينORDRE DE VIREMENT . 

  .يقوم بعملية الامتلاك الخاصة بالاستثمارات 

  .تسديد الصكوك مثل :الماء و الهاتف و الأنترنت                

 .مراقبة حساب المؤسسة لدى البنك 
 قسم تقنيات الكهرباء : 

 التدخل في حالة وقوع حوادث على شبكات الكهرباءالحفاظ على شبكات الكهرباء و 
 :قسم تقنيات الغاز 

 على شبكات الغاز. التدخل في حالة وقوع حوادثالحفاظ على شبكات الكهرباء و 

ومراحل صفقة من أجل تلبية طلب زبون لربط عقاراته بشبكة الغاز  مؤسسة سونلغاز: أهداف ثالثالمطلب ال
 والكهرباء

 الفرع الأول: أهداف مؤسسة سونلغاز

 .جاء سواء في الجزائر أو نحو الخار الإنتاج، النقل، التوزيع، والمتاجرة في الكهرب: 1

 حاجيات السوق الوطني.الغاز لتلبية  نقل: 2

 تطوير وتزويد كل ما يخص في ميدان الخدمات الطاقوية. :3
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 دراسة وترقية وإعطاء قيمة لكل أشكال ومصادر الطاقة. :4

التطوير بواسطة إستعمال كل الموارد والنشاطات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صناعات الغاز  :5
 والكهرباء وكل النشاطات التي يمكن أن تولد فائدة للمؤسسة.

 تطوير كل أشكال النشاطات المتصلة بالشركات الجزائرية أو الأجنبية في الجزائر أو خارجها. :6

 لغاز و الكهرباءل نسبة النفاذ للزبائن ( :01جدول رقم )

 البلديات   عدد الزبائن  

   الكهرباء الغاز النسبة

 الابيض سيد الشيخ  5985 3827 63.94%

 عين العراك 290 206 71.03%

 اربوات 1195 788 65.94%

 بوسمغون  1004 418 41.63%

 شلالة 958 430 44.89%

 ألبنود 350 00 00.00%

 المحرة  500 184 36.80%

 الرقاصة 1294 00 00.00%

 بوقطب  3525 2234 63.38%

 الخيثر 1371 443 32.31%

 الكاف الاحمر  1186 00 00.00%

 الشقيق  450 00 00.00%

 توسمولين  639 00 00.00%

 استيتن 576 00 00.00%
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 بريزينة 2278 1519 66.68%

 الغاسول  1314 416 31.66%

 بوعلام 1655 623 37.64%

 الكراكدة  328 00 00.00%

 س. عمر  529 00 00.00%

 س.سليمان  353 120 33.99%

 س.طيفور  914 420 45.95%

 البيض 20859 16225 77.78%

 المصدر: الوثائق الرسمية لشركة سونلغاز
 

 الغازالكهرباء و : مراحل صفقة من أجل تلبية طلب زبون في ربط عقاراته بشبكة الفرع الثاني

مسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بشبكة الكهرباء تبدأ هذه العملية إنطلاقا  560صفقة عمومية ربط 
والمتمثل في ربط المساكن المذكورة أعلاه  OPGI من طلب رسمي من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري 

 بالطاقة الكهربائية.

ونلغاز إلى عين المكان لتقدير تكلفة المشروع كميا،تأتي مراحل يتم بعد ذلك خروج المصالح التقنية لشركة س
 أخرى مختلفة يمكن ذكرها و شرحها في المطالب التالية:

 : تقديم طلب زبون للمؤسسة  أولا
من اجل الاستنفاع من الخدمات التي تقدمها سونلغاز و هذا من بمعنى أن كل طلب يتعلق بجميع القطاعات 

 متر من الخط الكهربائي فهو على مستوى هذا القسم.25و الغاز بمعنى أصح فوق خلال الربط بالكهرباء 
البيض  (OPGI)و بالنسبة إلى موضوع الدراسة التي قمنا بها تقدمت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري 

 .(OPGI)مسكن لديوان الترقية 560بطلب الربط بشبكة الكهرباء ل 

 OTإرسال أمر بالخدمة 
  ( ORDRE DE TRAVAIL )  رسالبإ RCNعند وصول الطلب الخاص بالربط تقوم مصلحة 

 بمبلغ الكشف فيقوم على إثره OPGIفي حالة ما قبل الزبون ديوان الترقية والتسيير العقاري 
 بنكي أو عن طريق كمبيالة لفائدة سونلغاز عند دخول هذا المبلغ في حساب  بتحرير صك
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 الأمر بتنفيذ الخدمة.  OETبتحرير وثيقة  RCNالمؤسسة تقوم مصلحة 
 : إجراءات المناقصةثانيا

 مراحل إجراءات المناقصة : (04)رقم  الشكل

 

 
 الوثائق الرسمية لشركة سونلغازمن إعداد الطالبتين إستنادا على  المصدر: 

 : تحضير دفتر الشروط1
لإنجاز المشروع  جميع الشروط المطلوبةقة المتضمن بالمصادقة على دفتر الشروط للصف  CMUتقوم لجنة 

لديوان وموضوع الصفقة وهو الربط بشبكة  للشروط وتاريخ فتح الأظرفة، مبلغ عقد ضمان الصفقة المحدد سابقا 
 بالإضافة إلى نوع الخدمات المقدمة وتكاليف الصفقة. OPGIالترقية والتسيير العقاري 

 (les chhiers des charges) مرحلة إعداد دفتر الشروط
ارم أي صفقة ويبلغ لجميع المترشحين مطالعا إياهم عن تر الشروط من طرف الإدارة قبل إبيتم إعداد دف
  .الشروط العامة

م وتنفيذ الصفقات في إطار الأحكام ار لصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبويعتبر دفتر الشروط أساس تكوين ا
  .التنظيمية

صة
ناق

الم
ت 

اءا
جر

ا
تحضير دفتر الشروط

مرحلة الاشهار

نتيجة الإشهار

تاريخ فتح الأظرفة

إعادة الإشهار
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زمة قة اللاضي ينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدرالنسبة لأسلوب التناقشة وحتى باوقبل كل نداء للم
كان موبلاغه لجميع المترشحين، تقضي دقة إعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو  السلع المطلوبة 

ن ما يتعيكانجازها د راالأشغال المالتسليم أو التركيب والضمانات المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو 
حدد تحديد المواصفات التقنية، وتوافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح ومن جهة أخرى ت

 ت التيالشروط العامة الت ازمات المتعاقد مبلغ الكفالة التعويضات، العقوبات، شروط الفسخ العقد والتسبيقا
 .تسديد مبلغ الصفقةأنواع  يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من

من المرسوم  261من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملف الصفقة ولقد أشارت المادة 
يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام إلى هذه الدفاتر هي تشمل على  15-247الرئاسي 

 :الخصوص الوثائق المكونة للصفقة

خدمات( ويهدف  -توريدات-تزاكل نوع من أنواع الصفقات )انجاالإدارية العامة ب يحدد هذا الدفتر الأحكام 
 .الكيفيات التنظيمية من بين مختلف 2لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة 

 (c.p.cة)دفتر التعليمات المشترك -أ

 العامة الصفقات وهو يتمم دفتر الشروط الإداريةيحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة بكل طائفة من 
جب يكما أنه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر وشروط تسديد التسبيقات والتخليص و 

 .أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة

 (c.p.s)دفتر العليمات الخاصة  -ب

يتم بتحديد بموجب هذا الدفتر جميع الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة 
 .ولا تسمح الإدارة بمناقشتها مما يعرف بالشروط الاءحية3لهذا الدفتر ولسابقيه فإن أحكامها ملزمة 

 : مرحلة الإشهار2
المناجم بقطاع الطاقة و  تقوم مؤسسة سونلغاز بإشهار هذه المناقصة في النشرية الرسمية للمناقصات الخاصة 

BAOSEM. 
 : نتيجة الإشهار3

 مستحقات الدفترعلى أساس تاريخ الإعلان يقوم المقاولون بسحب دفتر الشروط من المؤسسة وذلك بدفع 
طرف المقاولين الراغبين في دفتر  دينار من  5000مبلغ لدى الحساب البنكي التجاري للمؤسسة المحدد ب

 الشروط.
 

                                                             
 .يتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مرجع سابق 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  1
2

بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الج ازئر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة ماجستير في الحقوق، قانون دولة و   
 . 23ص،المؤسسات العمومية، 

3
كلية الحقوق و العلوم السياسية،  29ن بن عباس سهام، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة نيل شهادة ماجستير في القانو 

 .23،،ص  2005جامعة باجي مختار، عنابة، 
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 : تاريخ فتح الأظرفة4
وفي إعلان يتم تقديم العروض للجنة متخصصة وذلك في التاريخ والساعة المحددين في دفتر الشروط 

بدوره ويحتوي  " NE PAS OUVRIR" المناقصة، وذلك في ظرف ليس عليه أي علامة ما عدا عبارة "لايفتح
لجنة فتح الأظرفة ومنح   COPكل من لجنة  على ظرفين الأول العرض التقني والثاني العرض التجاري، فتقوم

 ني ودراسته حتى تفتح الأظرفة ذاتأول أظرفة العرض التق لجنة مراقبة الأظرفة بفتح CEOUالصفقة و 

الأخير يتم إختيار العرض الأقل العرض التجاري يجب أن تكون كل الظروف متوفرة في العرض التقني وفي 
 تكلفة في هذه الصفقة.

 : إعادة الإشهار5
حالة ما يتم بعد إختيار المقاول المتوفر كل الشروط تقوم سونلغاز بالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة، في 

 أيام بعد الإشهار. 10الإعتراض من طرف المقاولين، يقدم الطعن للمديرية وذلك بحدود 
 ة إنجاز المشروع: عمليثالثا

المشروع ، تقوم عند توقيع الإتفاقية من الطرفين فإنه من المنطق إتخاذ إجراءات البداية الفعلية لتنفيذ 
مادة كالشروط  40مكون مكون من   MARCHEالمؤسسة ممثلة في قسم الدراسات الأشغال بإنجاز عقد 

 لبدأ الأشغال. ODSوإلتزامات الطرفين ويمضي من طرفيهما فتسلم نسخة إلى المقاول مرفقة بالأمر بالخدمة 

 يمثل مراحل عملية إنجاز مشروع: ( 05)رقم  الشكل

 

 
 الوثائق الرسمية لشركة سونلغازمن إعداد الطالبتين إستنادا على  المصدر:

 

عملية إنجاز المشروع

الأمر بالخدمة

المراقبة الكمية

محضر إنهاء الأشغال

الفوترة
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  OD بالخدمة: الأمر 1
المقاولة التي كسبت تصدر شركة سونلغاز وثيقة رسمية المعروفة باسم "الأمر بالخدمة" من أجل أن تنطلق 

 المشروع في الأشغال وذلك في حدود الأجال المنصوص عليها في الإتفاقية.
  ATTACHEMENT: المراقبة الكمية2

المعايير  ومراقبةمن منفذين ومسؤولين في متابعة   DEETيقوم مراقب الأشغال من قسم الدراسات والأشغال 
التي يجب على المقاول إحترامها دون أي خلل إذ أن أي تجاوز من شأنه أن يمس بجودة المشروعأن يؤدي إلى 

 نقص الاتفاق ومعاقبة المتسبب إداريا في بعض الحالات جنائيا.
  P.V : محضر إنهاء الأشغال3

ورئيس القسم فهذا يخص مراقب الأشغال بتثبيت محضر لنهاية المشروع ويكون ممضي من طرف المراقب 
 والمدير.

 : الفوترة4
 : شروط الفاتورة أ

 على الفاتورة أن تكون بالشكل التالي: وإلا ترجع للمقاول
 العنوان الكامل للمقاول .1
 الرقم الجبائي. *
 السجل التجاري.* 
 البنكي.رقم الحساب  *
 الرقم الضريبي. *
 رقم الفاتورة وتاريخها. .2
 المعلومات الخاصة بمؤسسة سونلغاز. .3
 موضوع الفاتورة. .4
 .المعلومات الخاصة بالعملية .5
 . MARVHE رقم العقد *
 .PV محضر *

 المجموع يكون بالأرقام والأحرف.. 6 
 (Signature.cachet.la griffe) إمضاء المقاول. 7 

 الوارد التابع للمديرية ) تاريخ دخول الفاتورة للمديرية(رقم البريد . 8
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 الفاتورة   بعملية وصف: يقوم العون المكلف بمراقبة فواتير المقاولين بالقيام ب
 وذلك كالأتي:

 . Dd bayadhالمديرية المكلفة. * 

 القسم المكلف.* 
 .imputationترخيص البرنامج المالي* 
 .HTالمبلغ خارج الرسم* 
 .RGضمان الإسترجاع* 
 .TVAالرسم على القيمة المضافة* 
 .TTCالمبلغ الإجمالي* 
 المبلغ بالأحرف.* 
 تاريخ القيام بالعملية.* 
 إمضاء كل من العون المكلف ورئيس القسم.* 

 ثالثا: المعالجة المحاسبية

التسجيل المحاسبي أو إرجاع  تقوم مصلحة المالية لإعداد مراقبة الملف المتعلق بالمشروع فيتم القبول وبالتالي
تأخذ مصلحة  الملف إلى مصلحة تسيير الإستثمارات، في إطار السياق العادي بالمشروع من البداية إلى النهاية،

المالية على عاتقها تسديد مبلغ الفاتورة لمستحقها بالإعتماد على الميزانية المتبناة في السنة المحاسبية، ويراعي 
ب البنكي التجاري للشريك المنجز لأشغال حيث يجب أن يتوافق هذا الحساب البنكي بشكل أساسي رقم الحسا

مع ما ذكر في إلتزام الموقع ثنائيا ، الألية التي يستند إليها غالبا في التسديد تكون من خلال وثيقة تسمى الأمر 
 بالدفع.

 وصفية تحليلية للدراسات السابقة قراءة الثاني: المبحث

ي هذا الموضوع لم نجد أية دراسات سابقة تتناول هذا الموضوع أي لم تتعلق بالموضوع من خلال بحثنا ف
مباشرة )بحد ذاته( ، و إنما وجدنا بعض الدراسات التي قد تلتقي مع موضوعنا في بعض العناصر المتمثلة في  

لقارىء مستقبلا كمحاولة الصفقات العمومية  ، الرقابة على الصفقات العمومية ، المؤسسات العمومية فقد نفيد ا
منا لإثراء موضوع بحثنا و لو بصفة غير مباشرة و سعيا منا كذلك  إلى تجميع المادة العلمية التي قد يحتاج 

 ، فقد تطرقنا إلى ثلاث مطالب كل مطلب يحتوي على : إليها غيرنا في أي بحث ذي صلة مستقبلا

 المطلب الأول: دراسات سابقة متعلقة بالدكتوراه.

 .المطلب الثاني: دراسات سابقة متعلقة بالماجستير
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 .ث: دراسات سابقة متعلقة بالماسترالمطلب الثال

 سابقة متعلقة بالدكتوراهالمطلب الأول: دراسات 

وراه روحة دكتتتعلق بالدكتوراه ذات الصلة بموضوع بحثنا فإننا لم نجد أي أطظر لما أتيح لنا من مراجع بالن      
الرقابة على الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الاقتصادية و على الخصوص مؤسسة تتناول موضوع 

 سونلغاز ، غير أننا وجدنا البعض منها يتناول الشق الأول من موضوع بحثنا و هي الرقابة على الصفقات
قابة ق للر تفاضت بالتطر العمومية عموما لذلك إرتأينا أن نثري بحثنا بها بالنظر بأنها ذات قيمة علمية كبيرة إس

 على الصفقات العمومية.

ن برمة مكما أنه بالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية فنجده نفسه ينضمها سواءا كانت م
طرف الإدارة العمومية أو من طرف المؤسسات الاقتصادية عندما تكون ممولة بشكل جزئي أو كلي من طرف 

لمرجع امما زاد في تحميسنا لإعطاء موضوع بحثنا قيمة علمية إضافية خاصة عندما يكون الدولة )المال العام( 
 رسالة دكتوراه.

 1حفظ المال العام في الجزائر تماناتنظيم الصفقات العمومية وض الفرع الأول :

 جيهها..... وفي سبيل تحقيق الإصلاحات لدورها في تحسين الوضع الاقتصادي، تركز الجزائر أساسا على تو 
 يير منإلى تلك الأدوات التي تشكل أساسا الإنعاش للقطاع الاقتصادي وتعرف بكثرة إستعمالها على مستوى التس

تها بينها الصفقة العمومية التي فرضت نفسها كأداة أساسية ضمن معادلة تطوير الاقتصاد الوطني نظرا لقدر 
الرفع  لى مستوى تلبية الحاجات العامة للمواطنين،على تنشيطه وضمان إستقراره من خلال ما تلعبه من أدوار ع

عيل من وتيرة التنمية بمختلف مضامينها، دعم الطلب الداخلي وترقية الإستثمار الوطني، وصولا لتحسين وتف
 التنافسية في القطاعين الخاص والعام إنعاشا لمردود السوق والإقتصاد الوطني.

 ة الصفقة العمومية بإصدار المشرع الجزائري لنص تنظيميتجسدت الإصلاحات التي وجهتها الدولة لأدا 
ت وياه الإصلاحية في تنظيم مجال الصفقات العمومية وفق ما ينسجم مع التغيراجديد حاول من خلاله عكس ر 

صفقة الحاصلة ويواجه الرهانات المستجدة، وهي الرؤية التي إرتكزت أساسا على إعادة الهيكلة الإجرائية لل
 وابط قانونية حديثة تكفل شفافيتها ومشروعية إبرامها على نحو يرسي ضمانات مؤهلة لتأمينوتدعيمها بض

مسعى  فعاليتها بأداء مهمتها كركيزة إصلاحية يراد من خلالها إخراج الاقتصاد من أزمته ويستهدف بها تحقيق
 حماية المال العام.

                                                             
 كلية الحقوق والعلوم، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائرأطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه  بعنوان  1

 من إعداد الطالبة حليمي منال ، حيث أشارت إليها في مقدمتها............  2017السياسية، سنة 
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العمومية ضمانا لتوجيهها إلى المسار الذي يضمن ن إهتمام المشرع الجزائري بإعادة تأطير أداة الصفقة إ
شفافيتها ،جاء نتيجة لتقنية لأن ترشيد إستعمال المال العام كأحد الضروريات التي يمليها الخروج من الأزمة 
الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال إقرار ضمانات تكفل حسن إستغلاله وتؤمن نجاعة توظيفه في مجال الصفقات 

تباره أكثر المجالات إستعمالا له، كما جاء أيضا كنتيحة لمعطيات واقعية أثبتت تصدر الصفقة العمومية بإع
 العمومية قائمة أكثر الأدوات إستغلالا في نصب المال العام وتبديده.

مراعاة للإنسجام بين مواضيع البحث العلمي ومستجدات الواقع، أخذ البحث من نص تنظيم الصفقات 
المرفق العام محلا له، بغرض رصد الضمانات التي يوفرها لضمان شفافية الصفقة العمومية وتفويضات 

 العمومية وتأمين الحماية للمال العام.

إن إخضاع أي ألية أو ظواهر قانونية للدراسة العلمية، وإبراز سلبياتها والإنحرافات التي ترتبط بنماذح 
، أو يستهدف القراءة والحفظ كأخر محطة ينتهي بها تطبيقها، لا يمكن أن يتوقف عند بلوغ مقصد النقد فقط 

مصير البحث، بشكل يسمح بإستمرار الإنحرافات الملاحظة، ويؤدي إلى تضييع الوقت دون تحقيق الأهداف، بل 
يجب أن تمتد الدراسة إلى هدف أبعد من ذلك ألا وهو تقويم الإنحرافات المعاينة والثغرات الملاحظة الظاهرة 

من خلال إقتراح حلول فعالة قادرة على مواجهتها ودرء أثارها بالوقاية، وهو ما حاولت هذه الدراسة منها والخفية 
تأمينه حيث تم أخذ موضوع الضمانات التي يقرها تنظيم الصفقات العمومية لحفظ المال العام موضوعا لها 

ل أدائها للدور المرجو منها، بغرض الوقوف على فعاليتها في تحقيق مسعى الحماية، رصد العوامل التي تعرق
وصولا لتقويم الثغرات الملاحظة على مستواها بالتركيز على إيجاد حلول تساعد على تفعيل الضوابط القانونية 
التي إعتبرها المشرع ضمانا لحماية المال العام المستهلك في مجال الصفقات العمومية، خاصة وأن المجدي 

الأخير هو أبعاد مضامين النصوص القانونية الناظمة لأداة الصفقة العمومية بالنسبة للمهتمين والمعنيين بهذا 
 على مستوى التطبيق مع الحصول قدر الإمكان على إجابة لكل سؤال أو إشكال يطرح عند الممارسة.

مفادها أن تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول محل الدراسة حاول  نطلق هذا البحث من ملاحظةإ
عاه في ضمان الحماية للمال العام من كل ممارسات التبديد وسوء الإستغلال من خلال تأمين شفافية تحقيق مس

لصفقة العمومية ونجاعة مردودها ، هدف مباشر لإحاطة الصفقة بضوابط قانونية تحرص على ضمان شفافية ا
بأن تصوره لألية حماية تحضيرها، مشروعية إبرامها، وصولا لحسن سير تنفيذها، وهو بهذا قد عكس إدراكه 

المال العام في مجال الصفقات العمومية لن يتحقق إلا إذا نجح في توجيه المصلحة المتعاقدة نحو مسار منتظم 
المراحل ومتكامل الخطوات يوصلها في نهاية المطاف إلى إبرام صفقات عمومية تحقق الأهداف التي أبرمت 

العمومية وتجسيد المشاريع التنموية أو على مستوى تطوير مساهمتها لتأمينها سواء على مستوى تلبية المتطلبات 
في تدعيم سياسة الدولة الإلزامية إلى تعزيز فرص الإسثمار وترقية الإنتاج الوطني بالأساس، كمرفق عمومي 

 وذلك بإنفاق عام رشيد عام وعقلاني.
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ماديا على مستوى المرسوم الرئاسي بعد التعمق في الملاحظة المنطلق منها والبحث عن مظاهر إنعكاسها و 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، إتضح أن المشرع الجزائري سعى إلى ضمان الحماية للمال  15-247

العام وترشيد إنفاقه في مجال الصفقات العمومية من خلال إحاطة هذه الأخيرة بضوابط قانونية حاول وفقها 
ر بها الصفقة لتصل إلى تجسيدها ميدانيا، كما حرص على ضمان ضمان إنسجامها مع كافة المراحل التي تم

مخاطبتها لكل من المصلحة المتعاقدة، المتعاملين الإقتصاديين، وكذا المتعاملين المتعاقدين بإعتبارهم أبرز 
 الفاعلين في المجال، وأبرز المعنيين بالإلتزام بمتطلبات تحقيق معادلة شفافية الصفقة وترشيد المال العام

 . 1المستهلك لتجسيد محلها

 على الصفقات العمومية في الجزائرالرقابة الداخلية  الفرع الثاني:

ليها الإدارات إبإعتبارها عقد من العقود الإدارية أضحت من أهم الوسائل التي تلجأ ن الصفقات العمومية إ
ت الاقتصادية لتنفيذ مختلف السياسا لية المثلىالعمومية لتلبية حاجياتها في شتى المجالات، كما أنها تمثل الأ
  .2على أرض الواقعوالإجتماعية للدولة، فعن طريقها يمكن تحقيق المشاريع التنموية 

دية لاقتصااأهمية كبرى في الاقتصاد الوطني كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية والحياة  لها
زينة لف الخصلتها الوثيقة للخزينة العامة، فالصفقات العمومية تكللبلاد، كما تكمن أهميتها أيضا بصورة واضحة ل

ومية العمومية إعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيئات الغدارية من جهة، وبحكم تنوع الصفقات العم
 من جهة أخرى لذلك أعطاها المشرع الجزائري أهمية خاصة.

، نظرا لحجم المبالغ الكببيرة التي تستعمل في هذا الإطار، تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية
مليار دينار  800ما قيمة  2002و 2001و 2000فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الصفقات العمومية لسنوات 

 .3مليار دولار 10جزائري وهو مايقارب 

جاز السلطة العامة لإن كما تعد الصفقات العمومية ، الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي
ى سية علالعامليات المتعلقة بإنجاز تسيير وتجهيز المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أسا

م ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية، وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظا
 سيير الأموال العامة.الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لإستغلال وت

                                                             
من إعداد الطالبة حليمي  تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائرأطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه  بعنوان  1

 ليها في خاتمتها.منال ، حيث أشارت إ
2

، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، المركز المغربي للدراسات دور البرامج التوقعية في دعم شفافية تدبير الصفقات العمومية: محمد الشاوي 
 .61ص  2013والإستثمارات القانونية وحل النزاعات، العدد الثاني، جوان ديسمبر 

3
 .269، ص2008والدراسات القانونية، الطبعة الثانية، سطيف، الجزائر، ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، مخبر الدراسات السلوكية  
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ويا بما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنه بذلك يعد مجالا حي
ة للفساد بكل صوره ، وهو ما أدى إلى إهتمام تنظيم الصفقات العمومية بوضع الأسس القانونية والإجرائي

 قات.ات التي من شأنها وضع الرقابة على إعداد هذه الصفالمنتهجة في إبرام الصفقات العمومية وحلول الهيئ

طابقة كما تعد الصفقات العمومية نفقة من النفقات العمومية ، لذا فهي تخضع وجوبا لرقابة واسعة بهدف م
العام  المال الصفقة للأهداف المتوحاة من وراء إبرامها، ومطابقتها للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، فحماية

ية تدبير يجب إتخاذه إذا أرادت الدولة الوصول إلى تنمالنزيف التي تسببه الصفقات المشبوهة هو أول  من
 حقيقية ومستدامة.

لقد أصبح للرقابة مكانة هامة في مجال الصفقات العمومية كون هذه الأخيرة أحد أخصب مجالات صرف 
إنتهاك قواعد وإجراءات إبرامها وتنفيذها وقبل المال العام، وهذا ما إستوجب إخضاغها لنظام رقابي خوفا من 

وقوع جرائم الصفقات العمومية، لذا حرص منظم الصفقات العمومية الجزائري على ضرورة الرقابة على 
الصفقات العمومية بشتى صورها الداخلية، الخارجية، الوصائية ومن اليات الرقابة على عملية إبرام الصفقات 

 1ية..........العمومية الرقابة الداخل

 تي تعدتبرز أهمية الموضوع محل الدراسة في كونه يمس نقطة من الأهمية بمكان ألا وهي الأموال العامة ال
ة لشفافيمحرك الاقتصاد الوطني، وكذا أن الغلمام بهذا الموضوع يضفي على عملية تسيير النفقات العامة مبدأ ا

ي هتي تكون الهيئات العامة طرفا فيها والأموال العامة التي ينبغي أن تكون هي الأساس في المعاملات ال
ي محلها، ومن جهة أخرى يمكننا أن نلمس أهمية الموضوع في كونه يعالج ويحمي مسألة الفساد الإداري الذ
اة أصبح بمثابة وباء إنتشر بين الإدارات العامة للدولة مما يضر بصفة مباشرة بالإقتصاد الوطني وبالحي

تي راض الخلال التبديد العشوائي للأموال العامة وتكريس عقلية الرشوة والمحسوبية ومختلف الأم الاجتماعية من
ي فروعية نسان، أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بمبدأ المنافسة والشفافية خاصة وبمبدا المشتنخر جسم الإ

داخل الإدارة تمارسها لجنة مجال الصفقات العمومية بصفة عامة، تدخل منظم الصفقات وفرض رقابة من 
 مختصة لعلها تحد من تفشي وإستفعال الفساد في مجال الصفقات العمومية. 

با من أجل مطابقة الصفقة العمومية للأهداف المرجوة من وراء إبرامهافقد كان من اللازم إخضاعها وجو 
دار ن الإهة وهذا من شأنه أن يحد مللرقابة سواء رقابة إدارية بشتى صورها، أو إخضاعها وجوبا للرقابة القضائي

م إبرا  المالي للصفقات العمومية وكذا حماية حقوق الأطراف المتعاقدة تفاديا لأي خروقات محتملة في إجراءات
 عقود الصفقات العمومية وتنفيذها عموما....

                                                             
1

سنة   أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ، بعنوان الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في الجزائر ، من إعداد شقطمي سهام ، 
 .2-1رت إليها في مقدمتها ، ص ص وقد أشا 2017/2018
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ر جديد من خلال ماسبق يتضخ أن التنظيم الجديد للصفقات العمومية شكل خطوة مهمة نحو بلورة تصو 
ة ن زاويملنظام الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية ، وذلك لمحاولته تجاوز ثغرات المراسيم السابقة ، و 

و  ،أخرى يلاحظ أن التنظيم قد ابقى على الأسس و الضوابط التي تحكم نظام التعاقد في الصفقات العمومية 
لى عتوفره بالشفافية بإختيار المرشح الأكثر كفاءة وذلك  التي ترتكز بالأساس على قاعدة المنافسة و المساواة و

اسي الشروط و المؤهلات التي يتطلبها تنظيم الصفقات على المستوى ، حيث يمكن القول أن هذا المرسوم الرئ
 جاء لتحصين أليات المنافسة.

مة بصورة عامة و إلا أن هناك مجموعة من العراقيل تحد من فعالية نصوص التنظيم الجديد للصفقات العمو 
أحكام الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية بصورة خاصة ، تتجلى أهمها في إختلالات تنصب على 
إختصاصات المكلفين بعملية الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية ، و أيضا المكلفين بعملية إبرام الصفقات 

نصرف إلى مشكل تمويل الصفقة و مايطرحه من إشكالات و تنوعهم و إختلافهم اخل البنية الإدارية و أخرى ت
 1للحد من تبعاتها لكي لا تضر بدور المرسوم للصفقة العمومية.يجب التدخل معها 

 دراسات سابقة متعلقة بالماجستير المطلب الثاني:

 ا في ظل القانون المتعلق بالفسادالفرع الأول: جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحته

 الجزائر واحدة من الدول التي تسعى لتحقيق التوازنات الاقتصادية، والزيادة في معدلات نموهاتعد 
و ما الاقتصادي، لذلك شهد الاقتصاد الوطني إصلاحات شاملة في جميع الميادين الاقتصادية والإجتماعية، وه

 ادي تماشيا مع التغيراتفرض على السلطات الجزائرية وضع سياسة قانونية من جهة وتنظيم الواقع الاقتص
 والظروف السياسية والإقتصادية من جهة أخرى.

 قتصادولعل إنتشار الجرائم الاقتصادية يعد من التحديات والعوائق التي تقف من مواجهة تطور وإزدهار الا
الوطني الذي تهدف الدولة الوصول إليه لما تشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات في مختلف القطاعات 

 خاصة قطاع الصفقات العمومية.و أ

لى سلبي عوتبرز العلاقة بين الاقتصاد والجرائم التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية من خلال التأثير ال
دت الاقتصاد الوطني، وخاصة لو كانت هذه الجرائم إقتصادية تشكل إعتداءات على إقتصاد الدولة ، فقد تعد

ة الرشو  وي جرائم الإعتداء على المال العام و التهرب الضريبي و الجمركي صور الجرائم الاقتصادية المتمثلة ف
 بصورها و الجرائم الاقتصادية الأخرى التي تشكل إنتهاكا واضحا للمصالح الاقتصادية.

                                                             
1

رت نيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ، بعنوان الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في الجزائر ، من إعداد شقطمي سهام ، وقد أشاأطروحة ل  
 .193،ص  192ليها في خاتمتها ، ص إ
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بعد التعرض لجرائم الصفقات العمومية قمنا من خلال هذه الدراسة بتبيين مخاطر جرائم الفساد في قطاع ف
مية و خصوصا جريمة الرشوة بصورها المختلفة ، و المحاباة في تقديم العروض و الفوز الصفقات العمو 

بالصفقات و العقود و المزايدات ما ألزم المشرع على ضرورة النظر في أليات الوقاية و المكافحة لوضع حد لكل 
تفاقية الأمم المتحدة من خلال المصادقة على إالمخالفات و التجاوزات في هذا القطاع و هو ماقام به فعلا 

لمكافحة الفساد فكانت الجزائر من الدول السباقة للمصادقة على هذه الإتفاقية ، ما فرض علية ضرورة سن 
 القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته تماشيا مع السياية الجديدة في مكافحة جرائم الفساد.

عمومية نجد أن المشرع قد رصد جملة من الأليات للوقاية ومن خلال دراسة أليات مكافحة جرائم الصفقات ال
من جرائم الصفقات العمومية و مكافحتها ، و تبني سياسة وقائية عقابية أراد من خلالها إجتباب جرائم الصفقات 

ية العمومية ، فأما عن سياسة الوقاية فقد تبناها في قانون الصفقات العمومية و القوانين المكملة و قانون الوقا
من الفساد و مكافحته مما يعني كثرة النصوص القانونية المنظمة للوقاية من جرائم الصفقات العمومية أما عن 
ألية القمع و العقاب التي وضعها المشرع القانوني لجرائم الصفقات العمومية نجد أنه إحتفظ بالإجراءات المعمول 

 قانون خاص بجرائم الفساد.بها قي قانون الإجراءات الجزائية بمعنا أنه لايوجد 

 نظيم الصفقات العمومية الجزائريةمبدأ المساواة في ت الفرع الثاني:

تعتبر الصفقات العمومية إحدى الأعمال القانونية الأكثر تعقيدا وحساسية في الواقع العملي لكونها تتعلق 
الجزائري بجملة من المبادئ الأساسية بالمال العام وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، لذى أحاطها المشرع 

التي تحكمها من بينها مبدأ المساواة والذي يعد صورة للمبدأ العام ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون، ويجد المبدأ 
أساسه القانوني في المواثيق الدولية أين حضي بإهتمام كبير من مختلف الأمم والشعوب والمنظمات الدولية 

القوانين الداخلية فقد نصت على مبدأ جميع دساتير الجزائر والعديد من القوانين الأخرى، ويخضع وبالرجوع إلى 
مبدأ المساواة ككل قاعدة عامة رغم أهميته لإسثناءات تتجسد أولا في صورة إبرام الصفقات العمومية عن الطريق 

 جزائري.التراضي على نوعية ثم في صورة تطبيق هامش الأفضلية لصالح المنتوج ال

وقد نص المشرع على جملة من الإجراءات ووجب على الإدارة المتعاقدة إتباعها أثناء مرحلة إبرام الصفقة 
العمومية تكريسا منه لمبدأ المساواة، وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في الإعداد المسبق لشروط المشاركة، علانية 

 اء أو إختيار المتعامل المتعاقد.وكذا إجراء عملية إنتقالمعلومات المتعلقة بالصفقة 

وتطبيقا لمبدأ المساواة نص المشرع على العديد من أنواع الرقابة، تم التطرق فقط إلى الرقابة التي تمارسها 
اللجان المحدثة على مستوى كل مصلحة متعاقدة تخضع لنظام الصفقات العمومية )لجنة فتح الأظرفة، لجنة 

 الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة.تقييم العروض( إضافة إلى ألية 
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وإدراكا من المشرع لأهمية الصفقات العمومية أحاطها بجملة من المبادئ والقواعد القانونية الملزمة إنطلاقا 
المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات  07/10/2010المؤرخ في:  236-10من المرسوم الرئاسي 

على الصفقات العمومية سواءا أكانت رقابة داخلية، خارجية،  العمومية، حيث فرض قواعد خاصة للمراقبة
قضائية، إضافة إلى رقابة الوصاية إلا أن مجال الدراسة لم يسمح للتطرق إلى جميع أنواع الرقابة وتم الإكتفاء 

مام بدراسة الرقابة الداخلية التي تمارسها كل من لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض إضافة إلى أليات الطعن أ
المعدل والمتمم  20/02/2006المؤرخ في  03-06لجان الصفقات المختصة ووصولا إلى الأمر رقم: 

وحماية نوعية تعد الأكثر فعالية المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قرر المشرع أيضا رقابة خاصة 
اتها عند عملية إبرام الصفقات وصرامة من خلال فرض جزاء لكل من يخالف المبادئ والإجراءات الواجب مراع

  .1العمومية وتتمثل هذه المخالفات في ثلاث جرائم أساسية

 المطلب الثالث: دراسات سابقة متعلقة بالماستر

 ع سونلغاز وإجراءات إبرامهاالفرع الأول: الأطر التنظيمية لصفقات مجم

 جيهي ي التو موجب القانونالقانوني للشركة وبإن أكثر الأنظمة القانونية تأثرا بالتطور الاقتصادي هو التنظيم 
 للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي جاء في الجديد في مادته الخامسة  12/01/1988المؤرخ في  88/01

  كشركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولةالتي تنص على المؤسسات العمومية الاقتصادية 
 فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الأسهم و/أو الحصص.و/أو الجماعات المحلية 

 المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز عن طريق القنوات أصبحت  02/01فمؤسسة سونلغاز بعد صدور قانون 
 ، حيث أن هذا الوضع   SPAسونلغاز أصبحت سونلغاز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز شركة مساهمة 

 نشطتها لتغطي مناطق أخرى بالطاقة وتتدخل خارج حدود الجزائر.منحها فرصة لتوسيع أ
  2004لقد خضعت عملية إبرام الصفقات لمجمع سونلغاز، لأطر قانونية وتنظيمية متوعة ففي السنوات من 

 بدأت بوادر تحول  2006بدأت مؤسسة سونلغاز في التنوع أكثر كمجموعة صناعية، وفي بداية  2006إلى 
 ة كة قابضة )مجمع( ، حيث تبقى المهمة الأساسية لها هي ضمان الخدمة العامة وهي الثقافسونلغاز إلى شر 

 الأساسية التي بنيت عليها.
 ن عمنبثقة  EGAإنه وبعد التحول الكبير الذي عرفته مؤسسة سونلغاز من مؤسسة عمومية للكهرباء والغاز 

 ء تصبح الشركة الوطنية للكهربا 1969جويلية  28الصادر بتاريخ  69/59القانون الفرنسي ، وبموجب الأمر 
 بموجب المرسوم  1995في سنة  EPICوالغاز )سونلغاز( ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

 نشأة صناعية ، ما يؤكد على طبيعة سونلغاز كم1995سبتمبر  17الصادر بتاريخ  95/280التنفيذي 
  ي، إلىوتجارية عامة توضع تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المال

                                                             
1

الجزائرية، نقلا عن خلاف صليحة  فقد أشارت  إليها في مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام بعنوان مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية  
 الملخص.
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 شركة تابعة ، بالإضافة إلى الشركات السبع الأساس وشركات  16يحتوي على  2017ماي  03مجمع في 
 لغازالمخاطر على الكل، أسست بنية تحتية للكهرباء واالأشغال، من خلال هذا التجمع الذي يهدف إلى توزيع 

 التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد .تلبي إحتياجات  
وعليه فمن الأكيد أن مفهوم المؤسسة تغير من مرحلة الإشتراكية إلى مرحلة الرأسمالية، فهي في حركة 

 مستمرة 
  أن مجمع سونلغاز يبقى في خضم هذا التطور محافظا نظرا للتحولات الاجتماعية والسياسية والإقتصادية، إلا

 على دوره الرئيسي والجوهري وهو ضمان الخدمة العامة بالإستمرارية والبحث عن النوعية المرجوة عن طريق 
 الإستثمارفي مجال الكهرباء والغاز.

لمادة الطاقوية الحيوية، لا من هذا المنطلق فمجمع سونلغاز أثناء قيامه بواجباته لإرضاء زبائنه بتوفير هذه ا
 له وأن يلجأ إلى أعمال إنفرادية رضائية متمثلة في إبرام الصفقات، والتي هي عبارة عن عقود مكتوبة في  بد

 تبرم قصد إنجاز أشغال وإقتناء اللوازم والخدمات  2016ماي  02المؤرخ  16/431مفهوم القرار التنظيمي 
 ، عند بلوغ الصفقة حدا ماليا معينا منصوص عليه في التنظيم لتحقيقوالدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

 حاجياتها، فالعقود التي تبرمها سونلغاز في هذا المجال متشابهة ولكنها ليست واحدة.
ولقد إتضح من خلال الدراسة لموضوع الأطر التنظيمية لصفقات مجمع سونلغاز وإجراءات إبرامها، ان 

نتيجة للتوسع الاقتصادي العالمي، إذ تحولت مؤسسة سونلغاز من مؤسسة عمومية ظاهرة تجمع الشركات كانت 
 01/04، وبإستقراء الأمر رقم   SPAإلى شركة قابضة ذات أسهم   EPICذات طابع صناعي وتجاري 

وتسييرها المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  20/08/2001المؤرخ في  المعدل والمتمم
لم يتم اللجوء إلى الخوصصة أنذاك إلا بعد فشل إعادة الهيكلة في تحقيق الأهداف التي تسعى وخوصصتها، 

المتعلق  05/02/2002المؤرخ في  02/01من القانون  165الدولة لتحقيقها،حيث قامت سونلغاز حسب المادة 
 مؤسسات متخصصة.بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات بتنظيم نفسها في شكل مجمع صناعي يضم عدة 

 إضافة إلى ذلك أن المشرع أخضعها لأحكام القانون التجاري برأسمال تكتتبه الدولة دون سواها بالأغلبية ،
 وتمثل الدولة في الإسثمار الطاقوي )الكهرباء والغاز( الذي هو حكر على الدولة، فالطاقة تعتبر رمز من رموز 

 فتح 02/01ز في هذا المجال الحيوي، بالرغم من أن القانون السيادة، ومادامت سونلغاز هي صاحبة الإمتيا
 فهي تقوم بالإسثمار عن طريق إبرامها للعقودقطاع الكهرباء على المنافسة لكن هذا لم يغير في الوضع شيئا، 

 وعلى رأس هذه العقود عقد الصفقات، الذي يكتسي أهمية في تحريك التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد 
  16/431من خلال تسخير المال لخدمة المصلحة العامة والخاصة، ومن خلال دراستنا للقرار التنظيمي رقم 

 الصادرة بتاريخ 109المعمول به، الذي تضمن تعديلات وتحديثات في عدة نقاط ذكرتها التعليمة 
 ية كبيرة، ونظرا لخطورة مجال الصفقات لما له من حساس PDG/2016/459تحت رقم  09/05/2016 

 الساري  16/431إلى القرار التنظيمي  67/90إلا أن الإدارة كثيرا ما تلجأ إليها، فقد مرت بمراحل منذ القانون 
 المفعول فهي كل مرة تقوم بتحسين الإطار التنظيمي خوفا من إتاحة الفرصة للمتلاعبين، وإستغلالها في 
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 .1ممارسات محظورة
 لصفقاتيتعلق با 247-15ات العمومية وفق المرسوم الرئاسي رقم الفرع الثاني: مراحل إبرام الصفق
 العمومية وتفويضات المرفق العام

مشرع تعتبر الصفقات العمومية أداة لتنفيذ الدولة لمخططاتها التنموية الوطنية والمحلية والتي حرص ال
 بتطبيقها 

 صادين الإقت المتعاملينوالتعاقد مع  الإبرام لعلاقتها بالخزينة العامة، ولما كان تنفيذها يتجسد عن طريق 
 وة والأهداف المرجراضها كالشركات والمقاولات والمؤسسات والأشخاص الطبيعية، الاعتبارية بهدف تحقيق أغ

  .ارسات واللوازم.. إلخها كإنجاز الأشغال والخدمات، الدمن
 ذي جعل ذي يشهد تحولات متسارعة الأمر الللبلاد والبالواقع الإقتصادي  ولعل ارتباط الصفقات العمومية، 

 .2التعديلات وبنصوص قانونية مختلفة تفاوتت قوتها القانونية  يحرص من خلال زائري المشرع الج
 ة لقانونيكثرة التعديلات في النصوص لأنه ما من مجتمع تستقر فيه المنظومة احبذ فمن الناحية الأكاديمية لا ن

 لأمن ا يرتبط بالأمن القانوني، والمرتبط باذوتردد وفوضى، وه إهتزازإلا ويكون مجتمع أمن ما يوحى بوجود 
 .3مي، ومن جهة جعله يواكب التحولاتالقو 

 ، فأغلبوظائفها وإتساع مجالاتها وع الصفقات العمومية أهمية كبيرة من خلال تعدد أدوارها ضمو ول
  الصفقات، فهي أداة لإنعاش الإستثمار، وتجسيد المشاريع إبرامطريق  العمومية تنجز عن رات الإستثما 

 .المقاولات وتوفير فرص العمل نعاشوإوالإنفاق العمومي مع مساهمتها في الرواج الإقتصادي، 
 نة يز مكاءات جديدة ركزت أغلبهاعلى تجسيد اطر الشفافية وتعز جراالجديد للصفقات العمومية جاء بإ فالقانون 

 شاريع المنتج المحلي وترشيد المال العام، ما أثار إستحسان الفاعلين في الميدان فهو بمثابة نفس جديد للم
 مام ءات التنفيذية للنهوض بقطاعات إقتصادية ليضع أرباب العمل أرافقات المؤجلة، فهي سلسلة من الإجوالص

 .م الصفقات العموميةرااحل إبر تعتري م تي قدالوقطع الطريق أمام أشكال الفساد  تحد كبير في الميدان
 عروض لجنة فتح الأظرفة و تقييم الفقد تم استحداث  هة الصفقات العمومية وشفافية المنافسة زا ولضمان ن

 تشهدي لهم نفس الفرص وبالتاللا تمنح  لتفادي الشبهة بين الأعضاء، غير أن المشاركين للفوز بالصفقة
 بطريقة غير ظم الصفقات، لا يعني أنهم تصرفومن طرف بعض الأشخاص دون غيرهم، على مع ار احتكا 
 مالذين ل قانونية لكن القانون هو الذي منح لهم فرصة الاحتكار، حيث جرى العمل على إقصاء المتنافسين 
 سبها التي يكت يبلغ عتبة التأهيل التقني حتى ولو قدم أفضل عرض مالي واقصر مدة الإنجاز،فالخبرة المهنية 

 التي  شهادات حسن التنفيذ كافية وبالتالي لا تسمح له بجمع النقاط ككونه متعامل جديد حديث الخبرة لا يمل

                                                             
1

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الأطر التنظيمية  لصفقات مجمع سونلغاز وإجراءات إبرامها ،  
 . فقد أشارا إليها في المقدمة والخاتمة.2017.2018من  إعداد عياض بلخير و حودميسة محمد الهاشمي. السنة الجامعية 

2
السياسية، سنة  الحقوق والعلوم رقاقدة عمار، الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ميدان 

 .60، ص 2015-2014
3

ت المرفق العام، يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضا 15-247ة وفقا للمرسوم الرئاسي الصفقات العموميرام اوي عباس، مداخلة طرق وأساليب إبزو 
 .14، ص 2015حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سنة راسي أعمال اليوم الد
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 .توصله إلى عتبة التأهيل
 على مطروحة،ية واقعية عملية فإننا نسجل العديد من قضايا الساعة الو زانظرنا إلى هذا الموضوع من ن وا

 لمادة ات متعاقدة منه فائزين بالصفقات، ما يجعل المبادئ المنصوص عليها في رافها إداراأروقه المحاكم، أط 
 يير معاتحتاج إلى وضع معاير يتم على أسسها التعاقد، لكن لابد من إضافة  من القانون الجديد متناقضة ، 5

 أخرى وخاصة شروط تكميلية لا تبرم الصفقة إلا حين يتم تكميلها ولا تجعل عن هذه الأسس الحالية أساس
 التعاقد مثال منح الفرصة في صفقات لأشغال لمقاول والذي قدم أفضل عرض مالي وأقل مدة الإنجاز حتى  

 على توظيف الأشخاص المذكورين سابقا،م الصفقة معلقا رامن العمال، بمعناه لجعل من إب يشغل عدد كافي
 وبطبيعة الحال فالصفقة يجب أن تبرم على أسس أكثر من المساواة والمنافسة والشفافية، والرضا في الطلبات 
 .العمومية لدى الجميع بمعنى مساواة قانونية في الإنتقاء وواقعية لا مجرد مساواة نظرية  
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 :الثالثخاتمة الفصل 
من  تعرفنا خلال دراستنا التطبيقية لمديرية سونلغاز البيض على مستوى مصلحة الصفقات العمومية والتي

كيفية  خلالها على التركيبة الداخلية لهذا النوع من المؤسسات العمومة الاقتصادية، والتي أمدتنا بنموذج عن 
بصورة مقتضبة، غير أننا كنا نأمل من خلال الدراسة الميدانية أن يتم  إبرام الصفقات العمومية ومراقبة سيرها

تزويدنا بعدة صفقات مبرمة تتعلق كل منها بنوع من أنواعها، لكن للأسف الشديد وبحجة السر المهني فقد تم 
حاولنا الإدلاء بصفقة واحدة فقط خصصنا لها مطلبا في المبحث الأول؛ أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد 

من خلاله سد الفراغ الذي نتج عن التربص الميداني بمجموعة من الدراسات السابقة من دكتوراه وماجستير 
 وماستر، بغض النظر عن تعلقها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث.
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 الخاتمة العامة:

بالنظر لأهمية عقود الصفقات العمومية وانفرادها بأحكام خاصة، فقد أولاها المشرع الجزائري عناية متميزة 
لارتباطها الوثيق بالمال العام، إذ أفرزت على خلاف باقي العقود التي ينظمها القانون المدني أو الإداري، وهذا 

الإحصائيات أن الجزء الأكبر من ميزانية الدولة يصرف عن طريق هذه الآلية القانونية، وهو الأمر الذي أملى 
المشرع تدارك النقائص والثغرات التي تشوبه من خلال التعديلات المتوالية على قانون الصفقات العمومية، 

الشفافية والمساواة، حماية للمال العام من مختلف أوجه التعدي التي ضاقت بها رفوف لتجسيد أكبر قدر من 
 الهيئات القضائية على تنوع درجاتها.

فوصولا لتحقيق هذه الغاية ذات البعد الوقائي والردعي، ونقصد حماية المال العام من الفساد، نرى أن المشرع 
وجه أو أنواع من الرقابة، تتنوع بين رقابة داخلية، ورقابة خارجية الجزائري أحاط مجال الصفقات العمومية بعدة أ

المتضمن تنظيم  247-15وأخرى وصائية، وقد تجسد ذلك بوضوح أكبر من خلال المرسوم الرئاسي الجديد 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي تبنى في طياته الكثير من التعديلات في نصوصه، سدا لتلك 

بما أنها موضوع دراستنا  –ائص التي كانت تشوب النصوص السابقة؛ فبالنسبة للتغيرات على مستوى الرقابة النق
فنجد أنه في الرقابة الداخلية قام بتوحيد لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة واحدة والتي كانت  –

للجنة، أما بالنسبة للرقابة الخارجية، فنجد أنه قام من قبل تتمثل في لجنتين، كما لم يحدد نصابا معينا لانعقاد ا
بإعادة هيكلة هيئات الرقابة، حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية، أما فيما يخص رقابة الوصاية فقد كان 

من ذات المرسوم (,بذلك لم يوضح لنا تفاصيل اكتر  164شحيحا بشأنها إذ خصها بمادة واحدة فقط ) المادة 
 بشأنها.

كن مع كل هذا نجد ان المشرع و رغم كل هذه التغيرات التي قام بها سعيا منه لتحقيق اكبر قدر ممكن من ول
الحماية من الاختلاس و النهب و مختلف الجرائم التي طالت بالمال العام في مجال الصفقات العمومية, إلا انه 

مشوبة بالكثير -حسب اراء المختصين-نصوصهلم يصل الى الدرجة المأمولة من الحماية, اذ لا تزال الكثير من 
في  ءيقع على اهل الاختصاص سدها لإبعاد ايدي الفساد عن المال العام, سوا يمن النقائص و العيوب, الت

ان هذه الأخيرة أضحت في ظل التشريع الجديد  ةالهيئات الإدارية او المؤسسات العمومية الاقتصادية, خاص
شاركت الدولة أو احدى هيئاتها العامة في تمويل المشروع  ات العمومية, طالممعنية بالتنظيم الخاص للصفقا

 كليا او جزئا.
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الخوض في غمار الموضوع، رأينا أنه من واجبنا في البداية تحديد المفاهيم والأطر العامة التي  لوعليه، وقب
لأي لبس أو اختلال  اي، تفاديتحدد الصفقات العمومية وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية من الجانب النظر 

بعد ذلك محاولة اسقاط النظام القانوني للرقابة بمفهومه العام والخاص على  لقد يشوب الموضوع، لنحاو 
نتمكن في الأخير من الوصول لتقييم حقيقي او فعلي لمدى نجاعة الأنظمة الرقابية  ىموضوع الدراسة، حت

طريق الصفقات العمومية من طرف المؤسسات العمومية  الحالية في حماية المال العام حال صرفه عن
 الاقتصادية.

كما حاولنا من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت بمؤسسات سونلغاز البيض، سقاط المفاهيم والأطر 
كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة  ثالنظرية على الواقع العملي لهذه المؤسسة العمومية الاقتصادية، حي

مدى تجسيد  اءات المتبعة في ابرام الرقابة على الصفقات العمومة في هذا النوع من المؤسسات، وكذالإجرا
تبين لنا من خلال الدراسة الميدانية أن المصلحة المتعاقدة  دمختلف الاليات الرقابية فيها؛ وتفريعا على ذلك, فق

دافها وبرامجها من خلال مشروع توزيع ممثلة في مديرية توزيع الكهرباء والغاز في البيض و حتى تحقق أه
بعد ذلك بإعداد دفتر  ممن تحديث حاجاتها بصفة عقلانية, لتقو  دالكهرباء والغاز على مستوى تراب الولاية, لاب

 متقوم بالإعلان عن طلب العروض, ث مالشروط إعدادا جيدا بما يضمن للمصلحة المتعاقدة حماية لمالها العام, ث
اعتماد الصفقة و  اعيها لتليها مرحلة تقييم العروض و اختيار أحسن عرض, وأخير تحضي العروض و إيدا 

تجدر الإشارة لضرورة  االى ما تم التخطيط له و تحقيق الأهداف المسطرة, وهن لدخولها حيز التنفيذ, وللوصو 
الأظرفة و تقييم  القبلية الداخلية ممثلة بلجنة فتح ءاخضاع الصفقة العمومية لمختلف الاليات الرقابية, سوا

 القبلية الخارجية المتمثلة في اللجنة الولائية للصفقات العمومية. ةالعروض التابعة لمديرية الإدارة المحلية, والرقاب

يمكن القول ان الصفقات العمومية باعتبارها الية لتدخل الدولة بشكل عام في  هو كخلاصة لما سبق, فإن
نالت قسطا مهما من رعاية المشرع الجزائري, و يتجلى  دتأطير و تنظيم صرف المال العام في هذا المجال, ق

افه من سارت دوما نحو اصلاح ما تم اكتش يذلك من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية المتعاقبة, الت
لا يمكن انكار حاجته الحالية للإصلاح لتحقيق حماية انجع للمال  ينقائص و ثغرات تشوب هذا النظام, الذ

تعقيد  ن العام حال صرفه من طرف الهيئات العامة او المؤسسات العمومية الاقتصادية على حد سواء, دو 
ببا في نفور او عزوف المستثمرين الوطنيين ذلك س ن لا يكو  ىالجانب الإجرائي لإبرام هذا النوع من العقود, حت
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يؤثر على العروض من حيث قيمتها نأمل أن يتحقق ذلك من خلال مشروع تعديل الصفقات  اأو الأجانب, مم
 ما كشفت عنه الدولة مؤخرا. بالعمومية الذي يجري التحظير له حاليا, حس

 النتائج

فيها القانون مع الاقتصاد وتكاملا لتحقيق ذات  كر من خلال ما استطعنا تجميعه من معلومات متواضعة، تشا
 توصلنا إلى النتائج التالية  دالغاية، فق

 بالنسبة للصفقات العمومية 

 حاجيات مختلف المرافق يات المهمة لتلبية ية آلية من الآلعلى الرغم من كون الصفقات العموم
هم في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أنها لا الاقتصادية، الاجتماعية، أو الثقافية التي تخدم المواطن وتسا

تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها، وإنما تتطلب إلى جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجهاز مؤهل 
 ومدرب، ومرافق قانونية مدروسة.

  الأموال العامة، يعتبر قطاع الصفقات العمومية في الجزائر من أكثر القطاعات المتميزة بالفساد وتبديد
فقد أصبحت وسيلة لتجسيد المصالح وتحقيق المكاسب الذاتية، قبل أن تكون وسيلة لإنجاز برامج تنموية تخدم 
المواطن، مما يستدعي مراجعة المشرع لإطارها القانوني لتدارك الثغرات والنقائص الحالية، لتحقيق الأمن 

 القانوني للمال العام.

 ية الاقتصاديةبالنسبة للمؤسسات العموم

 الدولة الجزائرية بالمؤسسة العمومية الاقتصادية، بهدف مواكبة التطور الحاصل  اهتمامإنكار  نيمك لا
عدة سياسات لذلك، وقد مرت بمراحل عديدة أتعبت  بانتهاجالوطني،  بالاقتصادفي الدول الأخرى، والنهوض 

 كاهن الخزينة العمومية وحملت الدولة ديونا على عاتقها.

  يسري على الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية نفس النظام القانوني
، إذا تعلق 247-15المطبق على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية، ونقصد المرسوم الرئاسي 

 الأمر بمشروع ممول من طرف الدولة أو إحدى هيئاتها كليا أو جزئيا.

 :لفرضياتاختبار ا

 مكنتنا هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي باختبار الفرضيات الثلاثة واستخلاص ما يلي:
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 الفرضية الأولى: 

من خلال البحث اتضح عدم صحية الفرضية الأولى، والتي مفادها عدم وجود رقابة فعلية على صرف المال 
العمومية الاقتصادية، ويظهر تبرير ذلك من العام من خلال إبرام الصفقات العمومية من طرف المؤسسات 

 خلال الفرضية الثالثة.

 الفرضية الثانية:

كما اتضح أيضا عدم صحة الفرضية الثانية، والتي مفادها وجود رقابة فعلية على صرف المال العام من خلال 
من خلال الفرضية  إبرام الصفقات العمومية من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، ويظهر تبرير ذلك أيضا

 الثالثة.

 الفرضية الثالثة: 

وفي الأخير، تبينت صحة الفرضية الثالثة، والتي أشرنا فيها إلى وجود رقابة على صرف المال العام من خلال 
إبرام الصفقات العمومية من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، غير أنها غير فعالة بالشكل المأمول الذي 

-15لصين والنزهاء، ويمكننا تبرير ذلك بأمرين أساسيين، الأول يتعلق بوجود المرسوم الرئاسي يطمح إليه المخ
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بما يحتويه من أحكام رقابية متعددة، أما المبرر الثاني فيتعلق بما  247

رزت الكثير من الثغرات والنقائص أثاره أهل الاختصاص من نقد لهذا النص القانوني، كون الممارسات العملية أف
التي تشوبه في تنظيمه لإبرام الصفقات العمومية من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، سيما مسألة الرقابة 

 عليها.

 التوصيات:

لن نجرأ على تبني توصيات لهذا البحث المتواضع، وإنما رأينا أنه من المفيد في هذا السياق أن نقدم ما تبناه 
لاختصاص المذكورين في الدراسات السابقة المشار إليها في المبحث الثاني من الفصل الثالث، سيما أهل ا

 أطروحة الدكتوراه والماجيستير والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
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  إعادة تكييف المنظومات القانونية بما يسمح بإزالة كل الثغرات، ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية
رف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك ضمن مشروع التعديل الجديد الذي يتم التحضير له المبرمة من ط

 من طرف الحكومة.
  الاهتمام الفعلي بقطاع الصفقات العمومية من خلال إدراج أيام ثقافية وتحسيسية حول الصفقات

 العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
  التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في مجال إدارة الصفقات العمومية، ضرورة الاستفادة من مزايا

والتعجيل على وجه الخصوص بإنشاء وإطلاق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، المشار إليها في نص 
 .في القسم المعني "بالاتصال بالطريقة الإلكترونية" 247-15من المرسوم الرئاسي  206إلى  203المواد 
  إنشاء شبكة لهيئات التكوين والاستشارة تكون مختصة في الصفقات العمومية لتأهيل الكفاءات المحلية

 والوطنية في مجال الصفقات العمومية.
  إعداد دليل عملي ذو طابع رسمي يشمل كل الإجراءات والآجال المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من

 ادي أي لبس أو غموض.طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية لتف
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 :الملخص 

أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لموضوع الصفقات العمومية باعتبارها أحد أهم الأليات لتجسيد المشاريع 
الحرص على إيجاد القواعد التنموية والخدماتية في الدولة، وأحد أهم سبل صرف النفقات العمومية، مما يستوجب 

 الكفيلة بحماية المال العام من مختلف ظواهر التعدي؛ ولن يتأتى ذلك إلا من خلال فرض رقابة فعلية.

وعليه كان موضوع بحثنا يتركز على مختلف آليات الرقابة على إبرام الصفقات العمومية المبرمة من طرف 
شرع الجزائري معنية بتنظيمها القانوني، طالما كانت الدولة المؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي جعلها الم

 تشارك بجزء أو كل النفقة المخصصة لها؛ مع دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز البيض.

 الصفقات العمومية، المؤسسات العمومية الاقتصادية، النفقات العامة، المال العام. ،الرقابة: الكلمات المفتاحية

Summary 

The Algerian legislator attached special importance to the issue of public 

procurement, one of the most important mechanisms for the realization of projects 

and implementations in the state. And one of the most important ways of disbursing 

public expenditures, which requires care to find rules that guarantee the protection 

of public money from various phenomena of infringement, this will only will possible 

through the imposition of effective control. 

Accordingly, the subject of our research focused on the various mechanisms of 

control over the conclusion of public deals concluded by public economic 

institutions; which the Algerian legislator made concerned with their legal regulation. 

So long as the state participates in part or all of the alimony allocated to it, with a 

field study of the sonelgaz elbiad foundation. 

Keywords: control, public, deals, public economic institutions, public expenditures, 

public money. 


